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استقرائها : صالمستخل ات من منظور الفقه الإسلامي،  هدفت الدراسة إلى التعرف على أدلة وقرائن الإث

ر المحاسبي  ات في المراجعة في الف أدلة وقرائن الإث ة، ثم مقارنتها  من مصادر الشرعة الإسلام
؛ وقد توصلت إلى عدة نتائج من أهمها: أن هناك مجموعة من الشرو الواجب توافرها في أدلة ال تقلید

ات في المراجعة من منظور الفقه الإسلامي؛ ة لا یوفر  وقرائن الإث قة المحاسب الحق ات  وأن الإث
ة التي قة الواقع الحق ات  ان؛ لذلك یجب الإث ثیـرٍ من الأح قة في  ة  معلومات دق مة الفعل تمثل الق

ار نتائجها في الواقع  ن المراجع من التحق منها، واخت ة، التي تم ة والخارج ات المشروع الداخل لعمل
ة قرنة قاطعة على صحة المستندات  ة للدفاتر المحاسب ة والفن ة. وأن الدقة الحساب الأدلة الموضوع

عتبر النظام  ما  لاً في ذاتها.  ة؛ وهي القرنةالتي تعتبر دل ة قرنة ظن ة الداخل م للرقا  تبین التي السل

صل إلى القطع؛ لذلك یجب على المراجع أن  نحوٍ محتمل على ه اتصلت الذ الدلیل من المراد لا 
ه. وأن الأحداث  ن الاعتماد عل م ما هو مخطط له، وأنه  ة ینفذ فعلاً  ة الداخل یتأكد من أن نظام الرقا

ر التقلید قرنة مأخوذ بها في الفقه اللاحقة تعتب ما أن الرط والمقارنات في الف ر قرنة قاطعة، 
ار إسلامي لأدلة  ة للمحاسبین القانونیین إصدار مع أن تتبنى الهیئة السعود الإسلامي. وأوصت الدراسة 

ة الحصول على الأدلة والقرائن وفقً  ف حدد  ة، أو تعدیل للشرو والمواصفات  اوقرائن المراجعة  الفقه
ما یتلاءم مع هذه الشرو والمواصفات. ار الحالي    المع
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 جواهر بنت عتی العتیبي و صالح بن عبدالرحمن السعد                                 ١٠٤

  الإطار العام للبحث. ١

  مقدمة البحث ١-١
م  ة منظمـة لجمـع وتقـو ة منهج تعد المراجعة عمل
ــة وأعمــال الوحــدة  ــالقوائم المال ــات المتعلقــة  أدلــة الإث
محــل الفحــص؛ بهــدف طمأنــة الأطــراف ذات العلاقــة 
ز المالي للوحدة؛ مـن خـلال  عن نتائج الأعمال والمر

ي المحایــد لمراجــع التقرــر الــذ یتضــمن الــرأ المهنــ
ات (محــارب،  )؛ حیــث إن حصــول ٤:م٢٠٠٨الحســا

ــــات  ــــافٍ مــــن أدلــــة وقــــرائن الإث المراجــــع علــــى قــــدر 
ات تنفیـذ العمـل  مسـتو عتبر أحـد المقومـات الخاصـة 

مً  االمیـــــداني فـــــي المراجعـــــة؛ لكـــــي تكـــــون أساسًـــــ  اســـــل
ــه الفنــي المحایـــد فــي مـــد  اومقنعًــ للمراجــع لإبـــداء رأ

ة، وسـلامتها للدلالـة علـى صدق القوائم الم ة الختام ال
ـــز المـــالي للمنشـــأة التـــي  قـــة نتـــائج الأعمـــال والمر حق

اتها. مراجعة حسا   قوم 
ـــــرائن  ـــــة وق أدل ة  ـــــد اهتمـــــت الشـــــرعة الإســـــلام وق
التفصــــیل فــــي  ــــات، وتناولهــــا الفقهــــاء المســــلمون  الإث
مواضــــعها مــــن أبــــواب الفقــــه الإســــلامي، خاصــــة فــــي 

قـــرار والشـــهادات. والبیّنـــة عنـــد الـــدعاو والبینـــات والإ
ظهــره، وُــراد  الفقهــاء هــي: اســم لكــل مــا یبــین الحــ و
ــــة والــــدلیل والبرهــــان، وهــــي العلامــــة  بهــــا الحجــــة القو

تــــــــــي،  الشــــــــــاهد (البر ؛ ٦٨ :هـــــــــــ١٤٠٧الواضــــــــــحة 
)؛ ومنـــه قـــول النبـــي صـــلى ١٩٥ :هــــ١٤٢٧العتیبـــي، 

ــه وســلم:  مــین ”الله عل ... والبیّنــة علــى مــن ادعــى وال
ــرع ــة:  “لــى مــن أن البیّنــة علــى المــدعي،  ”وفــي روا

ــــه مــــین علــــى المــــدعى عل ،  “ وال  )،ت .د((الترمــــذ
؛ ٤٢٩، ٤٢٨:هــــــــــــــــــ١٤٢٤؛ البیهقـــــــــــــــــي، ٦٢٦: ٣ج

اني،    . )٥٥٩: هـ١٤٠٦الأل

ـــات فـــي الفقـــه الإســـلامي: الإقـــرار،  ـــة الإث ومـــن أدل
الــدلیل  ســمى فــي المراجعــة  والشــهادة، والقــرائن. أمــا مــا 

لاً الفعلـــي أو  عـــد دلـــ حتـــاج إلـــى بینـــة ولا  الـــذاتي، فـــلا 
ــه  علــى غیــره بــل هــو دلیــل فــي ذاتــه. قــال صــلى الله عل

المعاینة ”وسلم:  س الخبر  هـ، ١٤١٩(ابن حنبل،  “ ل
ــ١٤١٧؛ الحــــــــــاكم، ٢١٥: ١ج ــــــــــاني، ٣٨٢: هـــــــــ ؛ الأل

ــ١٤٠٦ ة للقـــــرائن؛٩٤٨: هــــ النســـــ فقـــــد اشـــــتر  ). أمـــــا 
القرنـــة الفقهـــاء أن تكـــون القرنـــة قاطعـــة، ولـــ أخـــذوا  م 

ـــة أ التـــي تحتمـــل الصـــدق والكـــذب (الســـعد،  الاحتمال
  ).٢٥٣، ٢٥٢: هـ١٤١٨

قــــه أصــــولاً فــــي  وقــــد تبــــین أن لعلــــم المراجعــــة وتطب
ة مــــن حیــــث المفهــــوم والأســــس  ـــر والــــنظم الإســــلام الف
م عمل المراجـع، ومجـالات  ة التي تح ط الشرع والضوا

ــن الاســتفادة منهــا فــي الو  م ، و قــت المعاصــر، التطبیــ
: د.ت)(وهــذا فــي حاجــة إلــى إجــلاء وإظهــار (شــحاته، 

لذلك جاءت هذه الدراسة لتتناول التأصـیل الشـرعي )؛ ٨
ات في المراجعة   .لأدلة وقرائن الإث

حث ٢- ١ لة ال عة مش   طب
ما هـو معـروف بجمـع أدلـة  قوم المراجع الخارجي 
ــــة وتمثیلهــــا  ــــوائم المال ــــة الق ــــد مــــد عدال ــــات لتحدی الإث
ــة،  ـة الفتــرة المال ـز المــالي ونتـائج الأعمــال فــي نها للمر

ســـتخدم المراجـــع أنواعًـــ مختلفـــة مـــن  اوفـــي هـــذا المجـــال 
أدلة المراجعة، وجب أن تكون هذه الأدلة على مستو 
صـل المراجـع إلـى اسـتنتاجات  عالٍ مـن التأكـد حتـى لا 
ـــــة  خاطئـــــة تـــــؤثر علـــــى اتخـــــاذ مســـــتخدمي القـــــوائم المال

حة (جرـوع، لقرارات غیر  ختلـف ٥: م٢٠٠٤صـح )، و
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مـا  ـه المراجـع ف ـات علـى الـرأ الـذ یبد تأثیر أدلة الإث
ــة  ــة محــل الفحــص، وتتوقــف حج ــالقوائم المال یخــتص 
اطها  ات على توقیت الحصول علیها وارت وقوة أدلة الإث
ـات أخـر  ـذلك وجـود أدلـة إث ة محل الفحص، و العمل

  إلیها. مساعدة للاستنتاجات التي تؤد
قـــوم  ن المراجـــع مـــن أداء مهمتـــه؛ فإنـــه  وحتـــى یـــتم
ل مســتند أو أســلوب  حــث عــن قرنــة أو دلیــل فــي شــ ال
ــــره،  عــــض المعلومــــات التــــي تــــؤثر فــــي ف أو إجــــراء أو 
انـات  ه في تأییـد أو دحـض الب الإفصاح عن رأ وتقنعه 
ـة؛ ولـذا فـإن الهـدف مـن  التي تحتـو علیهـا القـوائم المال

ــین المراجــع أدلــة وقــرائن  ــات فــي المراجعــة هــو تم الإث
ــــــة التــــــي تــــــم  مــــــن اســــــتخلاص رأ عــــــن القــــــوائم المال
ــــب معــــاییر أداء مهنــــة المراجعــــة فــــي  مراجعتهــــا. وتتطل
معظــم الــدول ضــرورة اعتمــاد المراجــع علــى أدلــة وقــرائن 

، والتعلی على القوائم  اموثوقً  ن الرأ نه من تكو بها تم
ة (هاشم،    ).٢٤٠: م١٩٩٢المال

أدلــة وقــرائن  ــار الســعود الخــاص  وقــد نــص المع
ة للمحاســــــبین القــــــانونیین،  المراجعــــــة (الهیئــــــة الســــــعود

ـــــار المراجعـــــة للمؤسســـــات ١٩٣: ١م، ج٢٠٠٦ )، ومع
ة رقــــم ( ــــة الإســــلام ) الخــــاص بتقرــــر المراجــــع ٢المال

ــة  ة والمراجعــة للمؤسســات المال الخــارجي (هیئــة المحاســ
ــــار المراجعــــة ر  ة، مع ــ١٤٢٥، ٢قــــم:الإســــلام ) ١٤: هـــ

على وجوب حصول المراجـع علـى أدلـة وقـرائن مراجعـة 
ـــه فـــي القـــوائم  ـــة للاعتمـــاد علیهـــا لتأییـــد رأ اف ملائمـــة و

ة؛ وفقً  ات مهمـة المراجعـة التـي تعاقـد علـى  االمال لمتطل
ــة  ــار المراجعــة للمؤسســات المال مــا نــص مع إنجازهــا. 

ة رقــم ( ادئهــا ) الخــاص بهــدف المراجعــة وم١الإســلام

ـــة المراجعـــة  علـــى: أن هنـــاك قصـــورًا متأصـــلاً فـــي عمل
ـة  یؤثر على مقدرة المراجـع فـي معرفـة الخلـل ذ الأهم
ــــنجم هــــذا القصــــور عــــن عوامــــل منهــــا: أن  ة، و النســــب
ســت  ــات فــي المراجعــة هــي للإقنــاع ول معظــم أدلــة الإث
ة والمراجعـة للمؤسسـات  مطلقة أو قاطعة (هیئة المحاسـ

ــة الإســلا ــار المراجعــة رقــم:المال ة، مع : هـــ١٤٢٥، ١م
ـــه ٧ ن رأ ). فمعظــم جهـــد المراجـــع الـــذ یُبــذل فـــي تكـــو

ـــة  م أدل ـــة إنمـــا یتمثـــل فـــي جمـــع وتقـــو عـــن القـــوائم المال
ــه  ــاد یجــب عل وقــرائن المراجعــة؛ أ أن المراجــع الح
ــم علــى مــا إذا  جمــع تلــك الأدلــة التــي تســاعده فــي الح

ـــــة قـــــد تـــــم إعـــــد قًـــــانـــــت القـــــوائم المال ـــــادئ  اادها ط للم
ة المتعارف علیها.   المحاسب

الدراســة  ــات  عــض وســائل الإث وقــد تنــاول الفقهــاء 
ـام  حاث المطولة والفروع الكثیرة، والأح ضة والأ المستف
مــین والشــهادات، وأشــاروا إلــى  قــة، مثــل الإقــرار وال الدق

م اعضــــها الآخــــر عرضًــــ ــــان بتنظــــ احث قوم ال ــــذا ســــ ؛ ل
مـــــ ـــــات  ة وســـــائل الإث ا وردت فـــــي الشـــــرعة الإســـــلام

مـا یخـدم علـم  ـة،  ووضعها في قوالب عامـة، ومـواد مرت
ة والمراجعـــــة، ارتكـــــازً  تـــــاب الله وســـــنة  االمحاســـــ علـــــى 

ـــــام  ـــــه وســـــلم، وفـــــي إطـــــار الأح رســـــوله صـــــلى الله عل
ة؛ حیـــث إن اســـتقراء  والقواعـــد العامـــة للشـــرعة الإســـلام

 ة لــم یــولأصــول المراجعــة مــن قواعــد الشــرعة الإســلام
ــات؛ ومــن  الاهتمــام الكــافي؛ ومــن ذلــك أدلــة وقــرائن الإث

حــــث  لة محــــل ال عــــة المشــــ ــــة هنــــا تتضــــح طب فــــي أهم
ـــات فـــي المراجعـــة فـــي ضـــوء  تأصـــیل أدلـــة وقـــرائن الإث
ة، أو علـــى أقـــل تقـــدیر  ـــام الشـــرعة الإســـلام قواعـــد وأح

  ما لا یتعارض معها.
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حث ٣- ١   هدف ال
حـث إلـى تأصـیل أدلـة و  ـات فـي یهدف ال قـرائن الإث

ــــة  ــــر المحاســــبي التقلیــــد مــــن الناح المراجعــــة فــــي الف
ـــــع  ـــــى منهـــــاج الاســـــتقراء والتت الاعتمـــــاد عل ة؛  الشـــــرع
حـــــث. وعلـــــى منهـــــاج  ـــــات ال ـــــع جزئ النظـــــر فـــــي جم

اتــــه؛ ل ا فــــي مقاصــــده و مــــا یتعلــــ  الاســــتن خاصــــة ف
عــــــض جوانــــــب التحلیــــــل  ح بــــــین الآراء، وفــــــي  ــــــالترج

  ل.والمناقشة والتعلی
حث  ٤- ١ ة ال   أهم

ــــن  م ــــارات متعــــددة؛  حــــث مــــن اعت ــــة ال ــــع أهم تن
ما یلي:    إبرازها ف

ـــ اتـــؤد مهنـــة المراجعـــة دورً  (أ) فـــي المجتمـــع؛  امهمً
ات العمیـل سـواء أكانـت  فحص حسا قوم المراجع  حیث 
تقاضـــى  ـــة و وم ة خاصـــة أم مســـاهمة عامـــة، أم ح شـــر

ســـتفید مـــن خـــدم ـــا مقابـــل ذلـــك، و ات المراجعـــة منـــه أتعاً
ـــــــث بخـــــــلاف المـــــــلاك وهـــــــم: المســـــــتثمرون،  طـــــــرف ثال
والمقرضــون، والموظفــون، والمــوردون، والعمــلاء، وغیــرهم 
ة  ــــات والمعلومــــات المحاســــب ان ســــتفید مــــن الب ــــد  ممــــن ق

ة المختلفـــة ـــذلك المدققـــة فـــي اتخـــاذ قـــراراتهم الاقتصـــاد ؛ ل
ـة Arjarquah, 2009:15, 16یر ( ) أن المراجعة الخارج
ا قاتفي س  .قها الواسع هي خدمة منح تصد

ینشــأ الطلــب علــى المراجعــة مــن خــلال الــدور (ب) 
ـــه المراجـــع فـــي العلاقـــة القائمـــة بـــین  الرقـــابي الـــذ یؤد
الــــة؛ حیــــث توصــــف  یــــل فــــي نظرــــة الو الأصــــیل والو
ـه شـخص معـین أو  موج قـوم  أنها عقـد  الة  علاقة الو

یـل) بتفـو ض مجموعة من الأشخاص (الأصـیل أو الو

ــــأداء  یــــل)  شــــخص أو مجموعــــة مــــن الأشــــخاص (الو
ـــة عنـــه، وعلـــى مســـتو  ا عـــض الأعمـــال والخـــدمات ن
ة؛ فــــإن الأصــــیل هــــو المالــــك أو حامــــل الســــهم،  الشــــر

ة، ومــن البــد یــل هــو إدارة الشــر ــل یوالو ســعى  هي أن 
الــة لتحقیــ أقصــى المنــافع  طــرف مــن أطــراف عقــد الو

الضــر  ســت  ــل طــرف ل مــا أن مصــالح  ورة متفقــة لــه، 
الـة،  مع الطرف الآخر؛ من أجل ذلـك تنشـأ مشـاكل الو

یــل  ــام الو قــرارات قــد لا  اتخــاذوتــتلخص فــي احتمــال ق
ــال،  )، ١١٧: م٢٠٠٩تتفــ مــع مصــلحة الأصــیل (الخ

یـــــل، وتعتبـــــر  ـــــة الو قـــــوم الأصـــــیل ببنـــــاء نظـــــام لمراق ف
ــة عــدم  ــة تســهم فــي تدن ــة وســیلة رقاب المراجعــة الخارج

ومات وتحمي مصـالح الأصـیل، وعلـى وجـه تماثل المعل
المســـاهمین والمســـاهمین المحتملـــین، مـــن : صالخصـــو 

ـة التـي  ـأن القـوائم المال م التأكیـدات المعقولـة  خلال تقـد
ـــــــة مـــــــن أ أخطـــــــاء أو مخالفـــــــات  أعـــــــدتها الإدارة خال

ســــــــى،  )؛ فوجــــــــود المراجعــــــــة ٣: م٢٠٠٨جوهرــــــــة (ع
ــة أمــر اقتضــته المصــلحة العامــة، ونصــت ــه  الخارج عل

ات الســـــعود (وزارة ١٣٠المـــــادة ( ) مـــــن نظـــــام الشـــــر
ات التجــارة، نظــام )، ولا حــرج فــي ذلــك مــن ٢٢: الشــر

ة مـــا دام أن عمـــل المراجـــع لا یتعـــارض  ـــة الشـــرع الناح
ة، بـــــل إن الشـــــرعة قـــــد  ـــــام الشـــــرعة الإســـــلام مـــــع أح
ــات  حرصـت علـى حفـظ المـال، واعتبـره الفقهـاء مـن الكل

حفظهـــــــا ، إضـــــــافة إلـــــــى أن اشـــــــرعً  الخمـــــــس المـــــــأمور 
المصـــلحة العامـــة تتطلـــب ذلـــك، ولا یترتـــب علـــى وجـــود 
ان الرسـول صـلى  أحد، وقد  المراجع مفسدة ولا ضرر 
حاســـــبون عمـــــال  عـــــده  ـــــه وســـــلم وخلفـــــاؤه مـــــن  الله عل

ـة،  “الصدقات والخراج على الوارد والمنصرف م (ابـن ت
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ــ، ج:١٤٢٦ ــــــة: ٨١: ٢٨هـــــ م ــــــان  ”). قــــــال ابــــــن ت و
ض مـــــن للأمصـــــار د قـــــ ـــــيء ومـــــا  ـــــن الخـــــراج والف واو

ـه وسـلم وخلفـاؤه مـن  ـان النبـي صـلى الله عل الأموال، و
حاســـبون العمـــال علـــى الصـــدقات والفـــيء وغیـــر  عـــده 

ـــك ـــة،  “ذل م ولهـــذا لمـــا  ”)؛ وقـــال: ٦٢): ت.د((ابـــن ت
ثــــرت الأمــــوال علــــى عهــــد أمیــــر المــــؤمنین عمــــر بــــن 

ن دیـوان ال الخطـاب رضـي الله عنـه وضـع خــراج، الـدواو
ــه  وهــو دیــوان المســتخدمین علــى الارتــزاق، واســتعمل عل
عثمــــــان بــــــن حنیــــــف. ودیــــــوان النفقــــــات، وهــــــو دیــــــوان 
ه فـــي هـــذه  شـــ المصـــروف علـــى المقاتلـــة والذرـــة الـــذ 
س والثبوتــات نحــو ذلــك. واســتعمل  الأوقــات دیــوان الحــ

ــه زــد بــن ثابــت... ــة، “ عل م : ٤هـــ، ج:١٤٠٨(ابــن ت
ــــدواو ٢٨٤ ــــاب ال ت ــــان  ــــي )، و ــــة المــــراجعین ف مثا ن 

 ، ر ــ، ج١٤٢٤العصــــــــر الحاضــــــــر(النو  –١٤٦: ٨هـــــــ
ــ١٤١٨؛ الســــعد، ١٦٤ : م٢٠٠٣؛ قنطقجــــي، ٢٣٠: هـــ
١٥٠، ٤٤.( 

ة (ج)  یــزة الأساســ تعتبــر أدلــة وقــرائن المراجعــة الر
عتمـــد علیهـــا المراجـــع الخـــارجي فـــي إعـــداد تقرـــره  التـــي 
معنــــــى أن  ــــــة؛  ة وعدالــــــة القــــــوائم المال حــــــول مصــــــداق

ـر التقلیـد تعتمـد علـى تـوفر ال ة في الف مراجعة الخارج
الأدلــة والقـــرائن التــي تســـاعد المراجـــع علــى إبـــداء الـــرأ 

 ).Porter et al., 2008: 3(الفنــي المحایــد فــي تقرــره 
ات في المراجعة فـي أنهـا  ة أدلة وقرائن الإث وتظهر أهم
مـــه وتقـــدیره علـــى مـــد  ة فـــي ح أداة المراجـــع الأساســـ

ـــة التســـجیل والإفصـــاح المحاســـبي، فـــاءة وف ـــة عمل عال
ــه عــن  ن رأ فمعظــم جهــد المراجــع الــذ یبــذل فــي تكــو

م أدلــة وقــرائن  ــة إنمــا یتمثــل فــي جمــع وتقــو القــوائم المال
المراجعــة؛ حیــث یجــب علــى المراجــع جمــع تلــك الأدلــة 
انــــت القــــوائم  ــــه عمــــا إذا  ن رأ التــــي تســــاعده فــــي تكــــو

قا  ة قد تم إعدادها ط ة المتعـارف المال ادئ المحاسب للم
ع  سـتط ـدون حصـول المراجـع علـى الأدلـة لا  علیها، و

ـــــ مً  اأن یبـــــد رأً ،  اســـــل ـــــة (الهـــــوار عـــــن القـــــوائم المال
  ).٩٥ :م٢٠٠٨

تـین؛ إحــداهما (د)  ــة الدراسـة مــن زاو مـا تكمـن أهم
ــ ــة، فعلمً ــة والأخــر عمل یُؤمــل أن تســهم الدراســة  اعلم
حــــــوث المحاســــــ ة فــــــي ضــــــوء المنهــــــاج فــــــي إثــــــراء ال ب

ســب  ــاحثین ـ لــم  الإســلامي؛ حیــث ـ وحســب علــم ال
ـــات فـــي المراجعـــ ـــرائن الإث ـــین أدلـــة و ق ـــرط ب وأدلـــة  ةال
ة، علمًـ ـات فـي الشـرعة الإسـلام ـأن الفقـه  اوقرائن الإث

حة  ة الصـح انـات الشـرع الأدلـة والب الإسلامي قـد اهـتم 
عًــ ــات التــي ترتكــز جم قــة وا اللإث لبرهــان، لا علــى الحق

علــى الظــن والاحتمــال، فــلا یوضــع فــي صــف الحقــائ 
قـا للعـدل، وإقامـة للقسـط  ه دلیل قاطع تحق إلا ما قام عل

ــ١٤١٨مــــا أمــــر الله عــــز وجــــل (الســــعد،  )، ٢٦٥: هــــ
ـــ ـــام المراجـــع  اوعملً ـــة الدراســـة مـــن ضـــرورة ق ـــع أهم تن

ــة والملائمــة لتبرــر  ــات الكاف الحصــول علــى أدلــة الإث
ه عن  ز المالي رأ ة للمر مد صدق تعبیر القوائم المال

ـة؛ حیـث یجـب أن  ـة الفتـرة المال ونتائج الأعمال في نها
تكــــــون تلــــــك الأدلــــــة موثقــــــة مــــــن ضــــــمن أوراق العمــــــل 

ة المعـــدة مـــن قبـــل المراجـــع (جرـــوع،  : م٢٠٠٤الأساســـ
ـــة الدراســـة مـــن الحاجـــة لمســـاعدة  مـــا تظهـــر )،٣ أهم

ة للمحاســبین القــ ــر الهیئــة الســعود انونیین للــرط بــین الف
والفقه الإسلامي في الواقع العملـي،  ،المحاسبي التقلید
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ـــــة للأدلـــــة  للاســـــتفادة مـــــن الشـــــرو والمواصـــــفات الفقه
والقــرائن التــي تكفـــل قــوة الـــدلیل؛ فــي ضـــوء التوجــه إلـــى 
یــز علــى  ــة التر ــة، وأهم اعتمــاد معــاییر المراجعــة الدول

ة  ـــــة الســـــعود ة المملكـــــة العر ونهـــــا تطبـــــ خصوصـــــ
ع أعمالها ومعاملاتها.  ة في جم  الشرعة الإسلام

حث ٥- ١  منهج ال

ا  حـــــث المنهجـــــین المعـــــروفین الاســـــتن اســـــتخدم ال
ــات  والاســتقراء معًــا؛ حیــث یــتم اســتقراء أدلــة وقــرائن الإث
مــــــا جــــــاءت فــــــي مصــــــادر الشــــــرعة  فــــــي المراجعــــــة 
ــــرائن  ــــة وق ــــتلاءم مــــع أدل ا مــــا ی ــــم اســــتن ة، ث الإســــلام

ة.الإث   ات في المراجعة التقلید
قة ٦- ١   الدراسات السا

ـاحثَ  ین، فإنـه لا توجـد دراسـات تناولـت حسب علم ال
ــات فــي المراجعــة مــن منظــور  موضــوع أدلــة وقــرائن الإث
ــذلك فهنــاك  حــث؛  الفقــه الإســلامي حتــى إعــداد هــذا ال

ـــر  نـــدرة فـــي الدراســـات التـــي تناولـــت الموضـــوع فـــي الف
؛ مــن تلــك الدرا م)؛ ١٩٩٠ســات: دراســة شــطا (التقلیــد

وسـیلة لجمـع  م برامج المراجعة العامـة  التي تناولت تقو
انات؛  ات في ظل نظم التشغیل الإلكتروني للب أدلة الإث
ـــة  ف حیـــث تـــم دراســـة وتحلیـــل وظـــائف تلـــك البـــرامج و
ــا  مهــا مــن خــلال إبــراز مزا اســتخدام المراجــع لهــا، وتقو

ــات وأو  القصــور التــي  هجــاســتخدامها فــي جمــع أدلــة الإث
تعــاني منهــا فــي هــذا الشــأن. وتوصــلت الدراســة إلــى أن 
تلك البرامج تقتصر على المراجعـة اللاحقـة، وأن قـدرتها 
محـدودة علـى التحقــ مـن منطـ التشــغیل وعلـى تحدیــد 

 میل النظام للخطأ.

ــار أدلــة ١٩٩٢ودراســة هاشــم ( م) التــي تناولــت مع
ـة ال غـرض وقرائن المراجعـة فـي المملكـة العر ة؛  سـعود

ــــــة  ف وناتــــــه ومحدداتــــــه، ومعرفــــــة  تحدیــــــد وتحلیــــــل م
ــه،  ة والمراجعــة  اتــب المحاســ قــه، ومــد التــزام م تطب
، ورأ ممارســـي  ـــة التطبیـــ والمشـــاكل التـــي تواجـــه عمل
ـار، وقـد تمـت الدراسـة علـى خمسـة  المهنة في هـذا المع

ــ تً اتــب المزاولــة  اعشــر م ة والمراجعــة مــن الم للمحاســ
ــــــاض، وجــــــدة، والخبــــــر، للمهنــــــ مــــــدن المملكــــــة: (الر ة 

ــة مــن خــلال  انــات الدراســة المیدان والــدمام)، وتــم جمــع ب
قائمة استقصاء وجهت إلى عینة الدراسـة. وقـد توصـلت 
ــار  الدراســة إلــى عــدد مــن النتــائج، مــن أهمهــا: أن المع
م مبــــدئي لأدلــــة وقــــرائن  قــــوم المراجــــع بتقــــو أوجــــب أن 

اعـه فـي المراجعـة، لكنـه لـم یوضـح  الأسـلوب الواجـب إت
م؛ لـذلك فـإن ( ة التقـو %) مـن عینـة الدراسـة لـم ٤٠عمل

م ــة التقــو عمل اتــب التــي تقــوم  م. أمــا الم  تقــم بهــذا التقــو
ـــه اعتمـــادً  ة مـــن  افإنهـــا تقـــوم  علـــى اجتهـــادات شخصـــ

جانبها، وأن الأدلة والقرائن التي یتم الحصول علیها من 
ـة مـن تلـك التـي مصادر خارج المنشـأة تكـون أكثـر  حج

یــتم الحصــول علیهــا مــن داخــل المنشــأة، إضــافة إلــى أن 
م الأدلــة والقــرائن مــن طــرفٍ  اتــب المراجعــة تقــوم بتقــو م
ل  ثالـــث فـــي ضـــوء مجموعـــة مـــن العوامـــل أهمهـــا: شـــ
القرنة، وأهداف ونطاق عمل الطرف الثالث، ومؤهلات 
وخبــــرات وقــــدرات هــــذا الطــــرف، ومــــد اســــتقلاله عــــن 

 المنشأة.

م) عــن العوامــل المــؤثرة ١٩٩٣الوهاب (عبــد دراســةو 
ـــات  م أدلـــة الإث ـــو ـــع وتق فـــي ســـلوك المراجـــع عنـــد تجم
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ــام المراجعــة، مــن خــلال التحلیــل الانتقــاد  وإصــدار أح
لنتائج الدراسات فـي مجـال علـم الـنفس ومجـال المراجعـة؛ 
اغة  لتحدیــد العوامــل المــؤثرة فــي ســلوك المراجــع عنــد صــ

ة، وت ـات، وإصـدار الفروض المبدئ م أدلـة الإث ع وتقو جم
ـــة التـــي تـــؤثر بهـــا فـــي  ف ـــام وقـــرارات المراجعـــة، والك أح
ه، بهــدف إعــداد إطــار شــامل للتنبــؤ وتفســیر ســلوك  ســلو
المراجع. وتوصلت الدراسة إلـى عـدد مـن النتـائج، أهمهـا: 
ــات  ع الحصــول علــى أدلــة الإث ســتط أن المراجــع الــذ 

ـــه  وتفســـیراتها البدیلـــة مـــن ذاكرتـــه ـــون لد لـــة المـــد  طو
طرقــة  ــات  م أدلــة الإث ــع وتقــو ــة فــي تجم الكفــاءة والفاعل
مــــه  رجــــع ســــبب ذلــــك إلــــى قــــوة معرفتــــه وتنظ مة، و ســــل
ة  مة، أما المراجع الذ یجد صعو طرقة سل للمعلومات 
ــات وتفســیراتها البدیلــة مــن ذاكرتــه،  فــي اســتعادة أدلــة الإث

فروضـــه حتـــى لـــو أظهـــر  حـــث المســـتمر فإنـــه یتمســـك  ال
قومهـا  ـدة و ـات المؤ حة، وجمع أدلـة الإث أنها غیر صح

ـــدة لفروضـــه. الإضـــافة إلـــى أن المراجـــع قـــد  طرقـــة مؤ
سب رضاء رؤسائه بدافع الحصـول علـى حـوافز  حاول 
عـــدم الأمـــان فـــي عملـــه أو  ـــة أو لشـــعوره  ـــة أو معنو ماد
التــــــالي فإنــــــه یتمســــــك  نتیجــــــة لمقاومــــــة الآخــــــرن لــــــه، و

قومهــــا فر  ــــدة لهــــا، و ــــات المؤ جمــــع أدلــــة الإث وضــــه، و
فــاءة فــي  ظهــر لرؤســائه أنــه أكثــر  ــدة حتــى  طرقــة مؤ
مـــا قـــد  إنجـــاز مهـــام المراجعـــة لكســـب ثقـــتهم ورضـــائهم، 
ـــى  ســـب رضـــاء العمـــلاء للحصـــول عل حـــاول المراجـــع 
ســب مــاد أو لمزــد مــن الشــهرة وخاصــة العمــلاء ذو 

ـــذلك فقـــد یجمـــع ـــدة  الحجـــم الكبیـــر؛ ول ـــات المؤ ـــة الإث أدل
اتهم دة لرغ طرقة مؤ قومها   .و

م) التي هدفت إلى التعـرف ٢٠٠٤ودراسة الجروع (
م أدلـــــة  ـــــة دور المراجـــــع الخـــــارجي فـــــي تقـــــو علـــــى أهم
اب والعوامــل التــي  ــة المراجعــة، والأســ ــات فــي عمل الإث
ـات المقنعـة،  تؤد إلى حصـول المراجـع علـى أدلـة الإث

س جـودة الإقنـاع تتـأثر مع الأخذ في الاعت أن مقای ار 
عة مــــؤثرات هــــي:  ســــ ــــام بــــإجراءات المراجعــــة  عنــــد الق
ـــــة  ة، واســـــتقلال المصـــــدر، وفعال ة، والصـــــلاح المناســـــ
اشــرة للمراجــع، ومــؤهلات  ــة، والمعرفــة الم ــة الداخل الرقا
عـــدها عـــن  ة الأدلـــة و قـــدم المعلومـــات، وموضـــوع مـــن 

احث المـنهج الوصـفي التحلیلـي،  التحیز، وقد استخدم ال
وتوصـــل إلـــى عـــدد مـــن النتـــائج، أهمهـــا: أن الإجـــراءات 
قــوم  ــة التــي  ــة تمثــل إحــد الفحوصــات الجوهر التحلیل
ـز  ـة المراجعـة؛ حیـث یر بها المراجـع الخـارجي فـي عمل
ــة،  علــى البنــود التــي یتوقــع أن تكــون بهــا أخطــاء جوهر
ــون نظــام  ة خاصــة عنــدما  ــات إضــاف طلــب أدلــة إث و

فً الر  ـــة ضـــع ـــة الداخل ـــه. وقـــد  اقا ـــن الاعتمـــاد عل م ولا 
ــــأن علــــى المراجــــع إنجــــاز إجــــراءات  أوصــــت الدراســــة 
ـــة  اف ـــات  المراجعـــة المصـــممة للحصـــول علـــى أدلـــة إث
وملائمة تتعل بتحدید الأطراف ذات العلاقة والإفصـاح 
ما یجب على المراجـع الخـارجي  عنها من قبل الإدارة، 

ط وإنجـــاز إجـــر  م عنـــد تخطـــ اءات المراجعـــة، وعنـــد تقـــو
نتائجهـــا مراعـــاة ملائمـــة فـــرض الاســـتمرارة الـــذ علـــى 
حصـل شـك فـي  ة، وعندما  أساسه تم إعداد القوائم المال
مــد قــدرة المنشــاة علــى الاســتمرارة فعلــى المراجــع أن 

ة وملائمة. اف ات    یجمع أدلة إث



 جواهر بنت عتی العتیبي و صالح بن عبدالرحمن السعد                                 ١١٠

م) التــي تناولـــت التـــأثیرات ٢٠٠٧ودراســة حســـانین (
ــ ــات علــى تقــدیرات وقــرارات المراجــع،  ةالموقف لأدلــة الإث

ـة  عمل بهدف التمییز بین نـوعین مـن المواقـف الخاصـة 
التحلیــل؛ همــا:  تعــدیل الــرأ لكــل منهــا أســلوب خــاص 
أسلوب التعدیل المرحلي الذ یتم في ظلـه تعـدیل الـرأ 
عد الحصول على دلیل إضافي جدیـد،  ة،  صورة مرحل

الذ یتم في ظله تعدیل الرأ  وأسلوب التعدیل النهائي:
ل أدلة  عد الحصول على  مرة واحدة، وصورة شاملة، 
ـة  ة. وقـد توصـلت الدراسـة إلـى أن عمل ات الإضـاف الإث

لاً راضـ ـً عبــر عنــه فــي ضــوء  اتعــدیل الــرأ اتخــذ شــ
نــــوعین مــــن النمــــاذج همــــا: نمــــوذج التعــــدیل المــــدحض 

)(Discountingm Modelــــــر الأ ــــــان أث ــــــك لب ــــــة ؛ وذل دل
ة، ونمــــــوذج التعــــــدیل المــــــدعم للــــــرأ  ة الســــــلب الإضــــــاف

ـــــــان أثــــــر الأدلـــــــة Accretionm Modelالمبــــــدئي ( )؛ لب
ــــل مــــن نمــــوذجي التعــــدیل  ــــة، وفــــي  ة الإیجاب الإضــــاف
ـــار أثـــر  المـــدعم والتعـــدیل المـــدحض، فإنـــه لـــم یـــتم اخت
ن الـرأ النهـائي.  ات المختلطة في تكـو ترتیب أدلة الإث

ــار أثــر  انمــوذجین معًــوعنــدما یــتم أخــذ ال حیــث یــتم اخت
أننـا لـو أردنـا تغییـر  فسـر ذلـك  ة،  ات الإضـاف أدلة الإث
رأ معـــین أو اعتقـــاد لـــد شـــخص مـــا، فإنـــه یجـــب أن 
ـــه أدلـــة أقـــو وفـــي اتجـــاه مضـــاد للأدلـــة التـــي  یتـــوفر لد

ه المبدئي أو الأساسي.  ن رأ   ساعدته على تكو

اقتــراح  م) التــي هــدفت إلــى٢٠٠٨ودراســة الهــوار (
ـــادل  ـــات للمراجعـــة فـــي ظـــل ت ر أدلـــة الإث إطـــار لتطـــو
ة الإنترنـت؛ بهـدف التحقـ  ة عبر ش انات المحاسب الب
ــة  ــات الحال ــة وملاءمــة أدلــة الإث م ومــد فعال مــن تقــو

ة  ة عبــر شــ انــات المحاســب ــادل الب ــات ت لمراجعــة عمل
ـــــــة،  ط مخـــــــاطر المراجعـــــــة الإلكترون الإنترنـــــــت، وضـــــــ

ا حـــث إلـــى عـــدد مــن النتـــائج مـــن أهمهـــا: أن وتوصــل ال
ــــة هــــي معلومــــات تــــم نقلهــــا وتشــــغیلها  الأدلــــة الإلكترون
ـة،  ازتهـا عـن طرـ وسـائل إلكترون والاحتفا بها أو ح
م مــــــزاعم الإدارة  ــــــو ات لتق ــــــب الحســــــا ســــــتخدمها مراق و
ـات التـي یجـب  ة، وأن الهدف من أدلة الإث القوائم المال

ط أعمال المراجعة لجم عها لن یتغیر وأنهـا سـتكون تخط
جـب جمعهـا اعتمـادً  ـة، و ة؛ أ غیـر ورق علـى  اإلكترون

صــعب اســترجاعها،  ــا المعلومــات، ولــن  أدوات تكنولوج
ــن أن  م صــعب علــى العمیــل تغییرهــا، وأنهــا  وســوف 
ــة  صــمة إلكترون ة أو فــي صــورة  ــة أو صــوت تكــون مرئ

ما توصلت الدراسة إلـى أنـه  ع إلكتروني.  ولكـي أو توق
ــة  ـات فـي ممارسـة المراجعـة الخارج یـتم تفعیـل أدلـة الإث
ــــــل أنســــــب  ــــــإن المراجعــــــة المســــــتمرة تمث ــــــة، ف الإلكترون
ات التي تمـارس نشـا  المداخل الملاءمة لمراجعة الشر
ة  انات المحاسـب ادل الب ة؛ من خلال ت التجارة الإلكترون
ع  لما تم تجم د أنه  ة الإنترنت، وأن من المؤ عبر ش

ـــة أ ـــة ذات النوع ـــات الإلكترون ـــة الإث كبـــر قـــدر مـــن أدل
ض  لمـــــــا أد ذلـــــــك إلـــــــى تخفـــــــ ـــــــة،  الصـــــــالحة والكاف

ة. ة المراجعة الإلكترون  المخاطرة في عمل

مــا یخــص الدراســات فــي مجــال المراجعــة فــي  هــذا ف
ــــات فــــي مجــــال  ، أمــــا أدلــــة وقــــرائن الإث ــــر التقلیــــد الف

ســـب  تناولهـــا فـــي المراجعـــة فـــي الفقـــه الإســـلامي، فلـــم 
ـــاحثَ  ین. بینمـــا تناولهـــا دراســـة مســـتقلة. علـــى حـــد علـــم ال

احثین في الفقه الإسلامي في مجـال الدراسـات  عض ال



	١١١          دراسة فقھیة محاسبیة مقارنة: أدلة وقرائن الإثبات في المراجعة من منظور الفقھ الإسلامي

حتة؛ ومن تلـك الدراسـات: دراسـة قرقـور ة ال عـام  الشرع
ـــات فـــي الشـــرعة ٢٠٠١( م)؛ حیـــث تناولـــت قواعـــد الإث

ــــة فــــي  ة؛ بهــــدف التعــــرف علــــى القواعــــد الفقه الإســــلام
ـــات المتفـــ علیهـــا وهـــي: الإقـــرار والشـــهادة وســـائل  الإث

مـــین، والوســـائل المختلـــف فیهـــا وهـــي: علـــم القاضـــي  وال
ة، وقد خصـص الفصـل الأخیـر مـن هـذه  والقرائن والكتا
ــات  ح بــین وســائل الإث الدراســة لقواعــد التعــارض والتــرج
المتعارضــة مــن حیــث الظــاهر، وتوصــلت الدراســة إلــى 

ــــات فــــي الفقــــه ــــة  أن قواعــــد الإث ن نظر الإســــلامي تكــــوِّ
املـة رجـاء  املة، وهي نسیج وحدها، فیجـب أن تؤخـذ 

  الاستفادة منها والحصول على مقاصدها. 

م) التـي هـدفت إلـى الكشـف ٢٠٠٣ودراسة القضاة (
ـــالقرائن؛ مـــن حیـــث الجـــواز  ـــات  ـــة الإث ـــة حج عـــن أهم
عض القـرائن المختلفـة  وعدمه، مع الإشارة السرعة إلى 

ي الفقـــه الإســـلامي، وتوصـــلت الدراســـة إلـــى المعروفـــة فـــ
ــــة  ــــائج؛ مــــن أهمهــــا: أن أقســــام القرن مجموعــــة مــــن النت
ـــــــارات متعـــــــددة، مـــــــن حیـــــــث القـــــــوة  تتوقـــــــف علـــــــى اعت
ــــــى قرنــــــة قاطعــــــة ولهــــــا أدلتهــــــا  والضــــــعف، وتتفــــــرع إل
قاتها، وقرنة  فة ولها تطب ة، وقرنة ضع قاتها القو وتطب

م، ولا یؤخذ ـات  متوهمة لا یترتب علیها ح بهـا فـي الإث
قاتهـــا، ومـــن حیـــث المصـــدر تتفـــرع إلـــى قرنـــة  ولهـــا تطب
قاتهـــا.  ة ولكـــل تطب ـــة وقرنـــة قضـــائ ة، وقرنـــة فقه نصـــ
ما توصلت إلى أن إهدار هذه القرائن، وعدم الأخذ بها 
ـــام،  ثیـــرٍ مـــن الأح ـــه تعطیـــل  فـــي الشـــرع؛ یترتـــب عل

ع الحقوق على أصحابها.   وتضی

ا٢ ر . أدلة وقرائن الإث ت في المراجعة في الف
الفقه الإسلامي   التقلید مقارنًا 

فات ١- ٢   تعر
ـــــل  ـــــي المراجعـــــة هـــــي:  ـــــرائن ف ـــــات والق ـــــة الإث أدل
ســـتخدمها المراجـــع فـــي الوصـــول إلـــى  المعلومـــات التـــي 
عتمـــد علیهـــا رأ المراجـــع؛ وتشـــمل  الاســـتنتاجات التـــي 
ة  المعلومــــات التــــي تحتــــو علیهــــا الســــجلات المحاســــب

ــــــ ــــــة وغیرهــــــا مــــــن المعلومــــــات، الخاصــــــة  القوائم المال
عتهــا،  طب ــة  ــات والتــي تكــون تراكم وتتضــمن أدلــة الإث
ــات المســتمدة مــن إجــراءات المراجعــة التــي تــتم  أدلــة الإث
ـــــات  ـــــة الإث ـــــة المراجعـــــة، وقـــــد تتضـــــمن أدل ـــــاء عمل أثن
ــــات مراجعــــة  المســــتمدة مــــن مصــــادر أخــــر مثــــل عمل

ال قة، وإجـــراءات الجـــودة الخاصـــة  ة مـــن أجـــل ســـا شـــر
  ). Anonymous, 2006: 115قبول واستمرارة العمیل (

ــار الســعود أدلــة وقــرائن المراجعــة  وقــد عــرف المع
ِّـن المراجـع مـن الوصـول إلـى  أنها: المعلومات التي تم
ــة  ــه فــي القــوائم المال ن رأ ــوِّ النتــائج التــي علــى أساســها 

ة للمحاســـــــبین القـــــــانونیین،   :م٢٠٠٦(الهیئـــــــة الســـــــعود
ــــــم (٢٠١ ــــــار المراجعــــــة رق ــــــة ٥٠٠)، وعــــــرف مع ) أدل

أنهـــا:  ـــات فـــي المراجعـــة  ـــع المعلومـــات التـــي ”الإث جم
ستخدمها المراجع للوصول إلى الاستنتاجات التي یبني 
علیهـــا المراجـــع رأ المراجعـــة، وهـــي تشـــمل المعلومـــات 
ة التــــي ترتكــــز علیهــــا  ــــواردة فــــي الســــجلات المحاســــب ال

ــة والمعل انــات المال (الاتحــاد الــدولي  “ومــات الأخــر الب
  ).٤٢٥: م٢٠٠٨للمحاسبین، 
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ــات فــي المراجعــة مــن  ٢- ٢ مفهــوم أدلــة وقــرائن الإث
 منظور الفقه الإسلامي

 الدلالة هـي:الدلیل في اللغة: مأخوذ من الإرشاد، و 

آخـر  شـيء العلـم ـه العلـم مـن یلـزم حالـة الشـيء ـون 
ــ١٤١٣(الجرجــــاني،  : هــــي ). والبیّنــــة فــــي اللغــــة٩١: هـــ

ــــن منظــــور،  ــــان (اب ــ١٤٢٣الحجــــة، والب ). أمــــا ٦٧: هـــ
القرنــة فــي اللغــة: فهــي الأمــر الــدال علــى شــيء، وهــي 
الشــــيء أ جمــــع بینهمــــا،  ــــرن الشــــيء  مــــأخوذة مــــن ق
ــــه، وتقــــارن الشــــیئان أ  غیــــره اتصــــل  واقتــــرن الشــــيء 

 ، ؛ ابــــــن منظـــــــور، ١٣١٥: م١٩٩٦تلازمــــــا (التهــــــانو
ــ١٤٢٣ ـــات فـــي اللغـــ٣٣٦: هــ عنـــي الصـــحة ). والإث ة: 

ــــان، والأمــــر: صــــح  عنــــي: الحجــــة والب مــــا  ــــد،  والتأكی
وتحقــ فهــو ثابــت، وأثبــت الشــيء: أقــره، والأمــر: حققــه 

 ، )، والثبـتُ: الحجـة ٢٤٥: م١٩٩٠وصححه (الجـوهر
ــــة،  ــــة (مجمــــع اللغــــة العر ــــت فیهــــا الأدل فة یُثب والصــــح

ـــــات مصـــــدر أثبـــــت. وعنـــــد أهـــــل ٩٣: م٢٠٠٤ )، والإث
ـــة ضـــد النفـــ ســـتاني، العر )، وأثبـــت ٧٨: م١٩٩٨ي (ال

 ).٢٠: هـ١٤٢٣حجته: أقامها وأوضحها (ابن منظور، 
أمــا فــي الاصــطلاح فقــد اختلــف الفقهــاء فــي البیّنــة علــى 

  ):٢٦: م١٩٨٢ثلاثة أقوال (الزحیلي، 
ــة  :الأول ــة والمالك ذهــب جمهــور الفقهــاء مــن الحنف

ة والحنابلــــــة إلــــــى أن البیّنــــــة معناهــــــا الشــــــهادة  والشــــــافع
والشـــهود، لأنـــه یتبـــین الحـــ بهـــم، أو لأن الأغلـــب فـــي 
ــــاع  قــــول الشــــهود وارتف ــــان  ــــات الشــــهادة لوقــــوع الب البین

شهادتهم. ال   الإش

ــة  الثــاني: م ــة وابــن ت ذهــب ابــن فرحــون مــن المالك
م وصدی خان إلى أن البیّنة اسم لكل مـا یبـین  وابن الق

الشـاهدین، أو الأرعـة،  ظهره، ومـن خصـها  أو الح و
الشــاهد لــم یــوف مســماها حقــه. ولــم تــأت البیّنــة قــط فــي 

بهــا الحجــة  ابهــا الشــاهدان، وإنمــا أتــت مــرادً  االقــرآن مــرادً 
م الجوزـــة،  والـــدلیل والبرهـــان، مفـــردة ومجموعـــة (ابـــن قـــ

ــ١٤٢٨ ــــلام رســــوله ٢٥: هـــ ــــلام الله و )، والبیّنــــة فــــي 
ة رضــي الله عــنهم  ــلام الصــحا ــه وســلم و صــلى الله عل

، فهــــي أعــــم مــــن البیّنــــة فــــي  ل مــــااســــم لكــــ یبــــین الحــــ
الشاهدین، أو الشاهد  اصطلاح الفقهاء؛ حیث خصوها 
مین، ولا حَجْـر فـي الاصـطلاح، مـالم یتضـمن حمـل  وال
ــــي فهــــم  ــــط ف ــــذلك الغل ــــع ب ق ــــه، ف ــــلام الله ورســــوله عل
النصــوص، وحملهــا علــى غیــر مــراد المــتكلم منهــا (ابــن 

م الجوزة،   ).١٦٨: هـ١٤٢٣ق

ذهب ابن حزم الظاهر إلى أن البیّنة تشـمل  ث:الثال
قة   .الشهود وعلم القاضي، لأن الح یتبین بهما حق

تاب  ه من  وهذا الاختلاف اصطلاحي لا دلیل عل
قصـر  أو سنة، ولا مشـاحة فـي الاصـطلاح، فـالجمهور 
ــة وابــن فرحــون  م اســتعمال البیّنــة علــى الشــهود، وابــن ت

ــالمعن ســتعملونها  م  ــل مــایبین الحــ وابــن القــ ى العــام 
ظهره من الحجة والدلیل والبرهان.   و

ــــن  ــــة واب م ــــن ت ــــه اب ــــان أن مــــا ذهــــب إل احث ــــر ال و
م مــن اســتخدام للمعنــى العــام فــي تعرــف  فرحــون وابــن القــ
ـــدلیل  أنهـــا: مـــا یبـــین الحـــ وظهـــره مـــن الحجـــة وال البیّنـــة 

ـــر التقلیـــد  الأقـــربوالبرهـــان هـــو  لتعرـــف الـــدلیل فـــي الف
حصــل  ــع الحقــائ والمعلومــات التــي یجــب أن  أنهــا: جم
انــات،  ــم علــى صــحة الب علیهــا المراجــع لتســاعده فــي الح
فهي الحجة والـدلیل والبرهـان الـذ یبـین الحـ وظهـره فـي 
ة ة القوائم المال   .  رأ المراجع من خلال تقرره عن مصداق
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نـــة فـــي اصـــطلاح الفقهـــاء: فقـــد جـــاءت  أمـــا القر
ادف مثــل العلامــة والأمــارة، ولكــن العلمــاء معناهــا المــر 

المعاصــــرن عرفــــوا القرنــــة فــــي الاصــــطلاح تعرفــــات 
شـــیر إلـــى المطلـــوب  عضـــهم أنهـــا أمـــر  ر  عدیـــدة فـــذ

). وذهــب آخــرون إلــى أن ١٤٦: هـــ١٤١٣(الجرجــاني، 
قــین (حیــدر،  الغــة حــد ال القرنــة القاطعــة هــي الأمــارة ال

ـل ). وذهب الزرقا إلى أن الق٤٨٤: م٢٠٠٣ رنـة هـي 
ـه؛ وهـي مـأخوذة  اخفًـ اأمارة ظاهرة تقـارن شـیئً  فتـدل عل

ة (الزرقــــــا،  معنــــــى المرافقــــــة والمصــــــاح ــــــة  مــــــن المقارن
  ). ٩٣٦: م١٩٩٨

وذهب آخرون إلى أن القرنة هي الأمـارة التـي تـدل 
على أمر خفي مصاحب لها بواسطة نص أو عـرف أو 

). ٦٣: م١٩٨٣ســـــنة أو غیرهـــــا (نقــــــلاً عـــــن: الفــــــائز، 
عض إلى أنها الأمارة التي نص علیهـا الشـارع و  ذهب ال

اجتهـــــادهم، أو اســـــتنتجها  طها أئمـــــة الشـــــرعة  أو اســـــتن
تنفهــا مــن أحــوال  القاضــي مــن الحادثــة وظروفهــا ومــا 

). وذهــب القضــاة ٤٨٩: م١٩٨٢(نقــلاً عــن: الزحیلــي، 
ــ اإلــى أن القرنــة هــي الأمــارة التــي تقــارن شــیئً  تــدل  اخفً

ــون مصــا ــه، و ا لهــا بواســطة نــصٍ أو عــرفٍ أو عل ح
  ).٤٦٥: م٢٠٠٣سنة أو غیر ذلك (القضاة، 

رهـا جــاءت  احثـان أن التعرفــات التـي تــم ذ ـر ال و
معنى الأمارة، والأمارة في اللغـة  معظمها معرفة القرنة 

هي: التي یلزم مـن العلـم بهـا  اهي: العلامة؛ واصطلاحً 
ة إلـــى ”الظـــن بوجـــود المـــدلول  النســـ م   “رمطـــال ـــالغ

  ).٣٣: هـ١٤١٣(الجرجاني، 

عنـــي:و ــات اصــطلاحًا  إقامــة الحجــة أو الـــدلیل  الإث
ــــــي،  ــــــى الشــــــيء (الزحیل ــــــه ٢٢: م١٩٨٢عل ــــــد عرف ). وق

م بثبـوت شـيء آخـر”  الجرجاني فقال: ات هو الح  “الإث
ـل  .)١١: هــ١٤١٣(الجرجـاني،  عنـي:  وفـي المراجعـة 

ـــه المراجـــع مـــن أدلـــة وقـــرائ مـــا حصـــل عل ـــن أن  ن م
ــه الفنــي  ــه أن یــدعم رأ ع  ســتط ة وغیرهــا ممــا  محاســب

ة.   المحاید حول صحة وعدالة القوائم المال

المواصــفات والشــروط الواجــب توافرهــا فــي أدلــة  ٣- ٢
ات في المراجعة من منظـور الفقـه  وقرائن الإث

  الإسلامي
ـــات الســـعود علـــى  ـــار أدلـــة وقـــرائن الإث نـــص مع

ا فــي أدلــة وقــرائن عــض المواصــفات التــي یجــب توافرهــ
ـــة،  ـــة المختلف ـــود الأدل ـــین بن المراجعـــة؛ وهـــي: الاتســـاق ب
ل مفردة من مفـردات الأدلـة  ومد الاقتناع الذ توفره 
والقـــرائن التـــي یـــتم الحصـــول علیهـــا، واســـتقلال مفـــردات 
ة للمحاسـبین  عض (الهیئة السـعود عضها ال الأدلة عن 

ـار الم٢٠٥: م٢٠٠٦القانونیین،  مـا حـدد مع راجعـة )، 
ـــــات صـــــفتین ٥٠٠الـــــدولي رقـــــم ( أدلـــــة الإث ) الخـــــاص 

ســتین؛ وهمــا: ــة (الاتحــاد  رئ ــة، والملائمــة والموثوق الكفا
  ).٤٢٦: م٢٠٠٨الدولي للمحاسبین، 

أمــا فــي الفقــه الإســلامي؛ فهنــاك عــدد مــن الشــرو 
ل من: الشهادة، والإقرار، والقرائن.  الواجب توافرها في 
ــــرد ف ــــم  ــــة فل ــــل الكتا فصــــل مســــتقل، أمــــا دلی ه الفقهــــاء 

ــــة  الكتا ــــات  واضــــطرت النقــــول عــــن الأئمــــة فــــي الإث
ـــــــــم ـــــــــات عـــــــــنهم، وتعـــــــــددت الآراء، ول ـــــــــت الروا   واختلف

  



 جواهر بنت عتی العتیبي و صالح بن عبدالرحمن السعد                                 ١١٤

یخصصــــوها بدراســــة متكاملــــة، وإنمــــا وردت فــــي أبــــواب 
ـــــدعاو والقضـــــاء  ـــــاب ال ـــــل  ـــــاثرة، مث ـــــرة متن عث الفقـــــه م

فــــــي الأبــــــواب  اوالشــــــهادات والإقــــــرار، وجــــــاءت عرضًــــــ
ــاح والإیجــارة وغیرهــا (الزحیلــي، الأخــر مثــل الب ــع والن

  ).٤١٥: م١٩٨٢
وقد ذهـب الفقهـاء فـي حصـر تلـك الأدلـة إلـى طـرق 
حصــرها فــي ســتة هــي: البیّنــة أ  مختلفــة؛ فمــنهم مــن 
ـــــم  ـــــول والقســـــامة وعل مـــــین، والن الشـــــهادة، والإقـــــرار وال
عة؛ حیــث أضــاف  القاضــي، ومــنهم مــن حصــرها فــي ســ

ة ابن عابدین: إلى الستة القرنة القاطعة؛  جاء في حاش
ــارة  ” ــاد المحضــة ع مــا یرجــع إلــى حقــوق الع الطرــ ف

عــــن الــــدعو والحجــــة: وهــــي إمــــا البیّنــــة أو الإقــــرار أو 
مــا  ــول عنــه أو القســامة أو علــم القاضــي  مــین أو الن ال
ــــه، أو القــــرائن الواضــــحة التــــي تصــــیر  ــــم  ح یرــــد أن 

ــه : هـــ١٤٣٢(ابــن عابــدین،  “الأمــر فــي حیــز المقطــوع 
). وهنـــاك مـــن یـــر حصـــرها فـــي ثلاثـــة فقـــط؛ هـــي: ٢٨

ـــول، وأســـقطوا الإقـــرار؛ نظـــرً  مـــین والن إلـــى  االشـــهادة وال
ـم (الفـائز،  ونه موجـب للحـ بنفسـه لا طرـ إلـى الح

)، ومنهم من یر عدم تحدید طرق معینة ٤٤: م١٩٨٣
م؛ حیـــث قـــال:  ـــات، وهـــذا مـــا أكـــده ابـــن القـــ فـــإذا  ”للإث

ـــان، ظهــرت أمــارات ا ـــأ طرــ  لعـــدل وأســفر وجهــه 
ـم وأعـدل أن  حانه أعلـم وأح فثم شرع الله ودینه، والله سـ
شــيء، ثــم ینفــي  یخــص طــرق العــدل وأماراتــه وأعلامــه 
مــاهو أظهــر منهــا وأقــو دلالــة وأبــین أمــارة، فــلا یجعلــه 
موجبهــا، بــل قــد  امهــا  ــم عنــد وجودهــا وق ح منهــا، ولا 

مـا شــرعه مـن الطــرق، حانه  أن المقصـود إقامــة  بـین ســ
ـــ  القســـط، فـــأ طر ـــام النـــاس  ـــاده، وق العـــدل بـــین ع

یناســـتخرج بهـــا العـــدل والقســـط فهـــي مـــن  ـــدَّ ســـت ال ، ول
ـــة،  “مخالفـــة لـــه م الجوز ــ١٤٢٨(ابـــن قـــ )؛ هـــذا ٣١: هــ

ــان مواصــفات وشــرو أدلــة وقــرائن  احثــان بب قوم ال وســ
اعًا على النحو التالي: ات ت   الإث

عضهااتساق بنود الأد(أ)   :لة والقرائن مع 

ــــه الاتســــاق: وهــــو  ، ومن الاتســــاق لغــــة مــــن الوســــ
ــ١٤٢٣الانتظـــام (ابـــن منظـــور،  ). أمـــا ٣٨١- ٣٨٠: هــ

ــر التقلیــد فمعنــاه:  اتســاق بنــود الأدلــة والقــرائن فــي الف
ـــــــائج  ـــــــت النت ان ـــــــرر مـــــــا إذا  ق ـــــــى المراجـــــــع أن  أن عل
المستخلصة من أنواع مختلفة من الأدلـة والقـرائن متسـقة 

عض؛ فعنــــدما یبــــدو أن دلیــــل أو قرنــــة مــــع  عضــــها الــــ
المراجع المستخلصة من مصدر معـین غیـر متسـقة مـع 
تلــك التــي یــتم الحصــول علیهــا مــن مصــدر آخــر، فــإن 
ــون محــل شــك إلــى أن یــتم  ــل منهمــا  الاعتمــاد علــى 
ة عـــدم الاتســـاق الموجـــود،  عمـــل إضـــافي لتصـــف ـــام  الق

ـــــل مفــــردات الأدلـــــة والقـــــرائن المتعلقـــــة  وعنــــدما تكـــــون 
حصل المراجع على  عضها  موضوع معین متسقة مع 

  أعلى درجة من الثقة. 
أمــــا فــــي الفقــــه الإســــلامي فــــإن الاتســــاق بــــین بنــــود 

ظهر جلً  ثیر مـن المسـائل، وهـذا مـا دلـت  االأدلة  في 
ــــة  ــــه آ قــــرة؛ حیــــث دلــــت علــــى اعل یْن مــــن ســــورة ال لــــدَّ

ــدیون؛  ــ ال ــة والإشــهاد فــي توثی ة الكتا فــالجمع مشــروع
ات الح هـو  ة والشهادة للوصول إلى إث بین دلیل الكتا
دلیـــــل علـــــى اتســــــاق بنـــــود الأدلـــــة والقــــــرائن فـــــي الفقــــــه 
الإســلامي وانتظامهــا للحصــول علــى النتیجــة الملائمــة؛ 
قــوم الآخــر مقامــه  وعنـد اختفــاء أحــد الأدلــة لأ ســبب، 
ــــي،  ــــي (ابــــن العر ــــات. قــــال الإمــــام ابــــن العر فــــي الإث
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ـه عنـد أجلـه، لمـا یتوقـع  ” ):٣٢٨: هـ١٤٢٤ ر  سـتذ ل
ـــین حلـــول  ـــة و ـــة فـــي المـــدة التـــي بـــین المعامل مـــن الغفل

ـل ان مو طان رمـا حمـل  الأجل، والنسـ الإنسـان، والشـ
شُـرِع  ار، والعـوارض مـن مـوت وغیـره تطـرأ؛ ف على الإن

  .“والإشهاد الكتاب
ل مفردة من مفردات  (ب) مد الاقتناع الذ توفره 

 القرائن التي یتم الحصول علیها: الأدلة و 

یجــب علــى المراجــع أن یتــأثر بدرجــة الاقتنــاع التــي 
ـل مفـردة مـن مفـردات الأدلـة والقـرائن التـي یـتم  تعطیها 
ة  ـــــد وضـــــعت الشـــــرعة الإســـــلام الحصـــــول علیهـــــا. وق

لكل من دلیل الإقرار والشـهادة تسـاعد فـي تـوفر  اشروطً 
الدلیل، ومنها ما یلي:   الاقتناع 

 ــه، عنــد جمهــور اــون المُقِــر محجــورً  أن لا  عل
ــــــــــة (الكاســــــــــاني، ا الفقهــــــــــاء )، ٢١١: هـــــــــــ١٤٢٤لحنف

ـــــــة (الخرشـــــــي،  ة ٣٢٢: هــــــــ١٣٠٧والمالك )، والشـــــــافع
، .ت): د()، والحنابلــة (الحســین، ٢٨٩: ٦ج (المــاورد

ــان محجــورً ٩٣٢ صــح إقــراره؛  ا)، فــإن  ــه، فإنــه لا  عل
ــــــال  ــــــوع مــــــن التصــــــرف، وق ــــــه ممن لأن المحجــــــور عل
ـاح  ه فـي الن قبل إقرار المفلس المحجور عل ة:  الشافع

ه المحجور  .دون السف

  ــــه ــــر لــــه للمُقــــرِ  ــــون ســــبب اســــتحقاق المُقَّ أن 
ــــة (خســــرو،  مقبــــولاً عقــــلاً عنــــد جمهــــور الفقهــــاء: الحنف

ــ١٣٠٤ ـــــــــــــة (الرصـــــــــــــاع، ٣٦٣، ٣٦٢: هــــــــــــ )، والمالك
، ٤٤٤: م١٩٩٣ ة (النــــوو  - ٥٦: م١٩٩١)، والشــــافع
 ). ٣٩٧: هـ١٤١٧لة (البهوتي، )، والحناب٣٥٧

  ــه مـا ذهـب إل ـه؛  ذ علــم  ـون الإقـرار ممـن  ألا 
ة (الرملـي،  ـة، ٦٦: م٢٠٠٣الشافع م )، والحنابلـة (ابـن ت

ـإقرار ٣٦٠: م١٩٥٠ )، وعدم تكذیب الحس والشرع له، 
شــخص لمــن هــو أكبــر منــه أنــه ابنــه، ومــن هــذا الجــنس: 

ا ح أسنده إلى سبب، وذلك السبب   .طلإقرار 

 غة الإقــرار لفظًــ ــة  اصــرحً  اأن تكــون صــ تا أو 
، أو  الالتزام، إولو من ناط شارة أخرس مفهومه تشعر 

لات  وفــــــي الحــــــالات المعتبــــــرة فیهــــــا وشــــــروطها تفصــــــ
ـــة (الرصـــاع،  : م١٩٩٣ومناقشـــات بـــین الفقهـــاء: المالك

ة (الرملــــي، ٤٤٥ )، والحنابلــــة ٧٦: م٢٠٠٣)، والشــــافع
 ).٣٩١: هـ١٤١٧(البهوتي، 

  ـأـعلم أن لا تكــون الشــهادة بلفــظ غیــر لفــظ أشــهد؛ 
ــــــة  قن، وإن أد معنـــــاـه. وهــــــو قـــــول الجمهــــــور: الحنف وأتـــــ

ة (القیلـــوي وعمیـــرة، ٣٩: ه١٤٢٤(الكاســاـني،  )، والشــاـفع
)؛ ٦١١: م١٩٩٦)، والحنابلــــــة (البهــــــوتي، ٣١٨: م١٩٥٦

ــة: لا  ـاـلمعنى عنــد هــؤلاء، وعنــد المالك لعــدم جــواز الشــهادة 
اـ(ابن شــــتر لفــــظ أ ــــل لفــــظ یــــؤد معناهـــ شــــهد، وتقبــــل 

 .)٢٢٤- ٢٢٢: م٢٠٠٣فرحون، 

عض(ج)  عضها ال  استقلال مفردات الأدلة والقرائن عن 

ـــــار اســـــتقلال  أخـــــذ المراجـــــع فـــــي الاعت یجـــــب أن 
ـارات الالتـزام، والأدلـة  الأدلة والقـرائن المسـتمدة مـن اخت
ة التــي  ــارات التحقــ التفصــیل والقــرائن الناتجــة عــن اخت

ــون الاســتقلال مفقــودً  ، فــإن درجــة اقــوم بهــا، فعنــدما 
الثقـة التــي یــتم الحصـول علیهــا مــن أدلـة وقــرائن الــنظم، 
ة تكــون أقــل مــن درجــة ــارات التحقــ التفصــیل   ومــن اخت
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ــارات  الثقــة التــي یــتم الحصــول علیهــا عنــدما تكــون اخت
ة.  ـــــارات التحقـــــ التفصـــــیل الالتـــــزام مســـــتقلة عـــــن اخت

ة وعنــدما ینطــو تنف ــ التفصــیل ــارات التحق یــذ أحــد اخت
أو أ إجـــراء مراجعـــة آخـــر علـــى الاعتمـــاد علـــى أدلـــة 

یجــب علــى المراجــع أن یــرط  وقــرائن مــن طــرف ثالــث؛
مــــد اســــتقلال  ــــرائن  ــــة والق ــــك الأدل ــــاع بتل مــــد الاقتن
ة  الطــــــــرف الثالــــــــث عــــــــن المنشــــــــأة (الهیئــــــــة الســــــــعود

  ).١٩٨: م٢٠٠٦للمحاسبین القانونیین، 
ســــلوك وآداب المهنــــة فــــي المملكــــة  وتوضــــح قواعــــد

ـــــر مفقـــــودً  عتب ة أن الاســـــتقلال  ـــــة الســـــعود ـــــد  االعر عن
ـــون  ات أو المؤسســـات التـــي  ات الشـــر مراجعـــة حســـا
اشـــرة فیهـــا؛ وعلـــى  اشـــرة أو غیـــر م للمراجـــع مصـــلحة م
ــــون المراجــــع  ات والمؤسســــات التــــي  الأخــــص الشــــر

عـة لأحـد المؤس اأو قرًـ اشرً  سـین، أو إلـى الدرجـة الرا
ة للمحاسـبین  أحد أعضاء مجلس الإدارة (الهیئة السـعود
القــــانونیین، قواعــــد آداب وســــلوك المهنــــة، موقــــع الهیئــــة 

ة للمحاســـــــبین القـــــــانونیین،  ــ:٢٠/٤/١٤٣٤الســـــــعود  هــــــ
)؛ لــــذلك یجــــب علــــى المراجــــع أن یراعــــي عــــدم ٢٠٢٥

ة  ـــة فـــي المؤسســـة أو الشـــر وجـــود مصـــلحة لـــه، أو قرا
ح متهمًــالمــراد مراجعتهــا؛ حتــ صــ ــه حــول  اى لا  فــي رأ

ة  قت الشرعة الإسلام ة؛ وقد س ة التقارر المال مصداق
ـــر التقلیـــد فـــي ذلـــك؛ فقـــد جـــاء مـــن ضـــمن شـــرو  الف

ــــون الشــــاهد متهمًــــ فــــي  االشــــهادة فــــي الإســــلام أن لا 
 شهادته، ولها صور: 

  ًشهادته نفع  ا، أو یـدفع بهـا ضـررً اأن یجر لنفسه 
ــ عمــر عــن أیــوب عــن محمــد قــال عنــه، عــن م اأو مغرمً

قــول:  ــك شــهادة الخصــم،  ”ســمعت شــرح  لا أجیــز عل
ولا الشــرك، ولا دافــع مغــرم، ولا جــار مغــنم، ولا مرــب، 
ـه،  قول: وأنت سفل عنـه، فـإن قـالوا: الله أعلـم  قال: ثم 
فرقــــون أن  ــــه، ولا تجــــوز شــــهادته، لأنهــــم  ــــالله أعلــــم  ف

ضــي، جــازت عــدل مــا علمنــا، مر ”یجرحــوه، وإن قــالوا: 
ــ١٣٩٢(الصـــنعاني،  “شـــهادته اتفـــاق ٣٢٢: هــ )؛ وهـــذا 

ــة (الكاســاني،  ــة ٣٤: هـــ١٤٢٤الفقهــاء: الحنف )، والمالك
ة: (الغزالــــــــــي، ٢٦٩: م١٩٩٤(القرافــــــــــي،  )، والشــــــــــافع

ـــــــــــــــة: (البهـــــــــــــــوتي، ٢٤٩: م١٩٩٧ : .)ت.د()، والحنابل
٥٠٨(. 

  ة: فلا تقبل شهادة الوالد لولده وإن سفل، ولا القرا
ــــة الولــــد لوا لــــده وإن عــــلا، عنــــد جمهــــور الفقهــــاء: الحنف

ــ١٤٢٤(الكاســــاني،  ــــة (ابــــن فرحــــون، ٣٤: هـــ )، والمالك
ة١٩٠: م٢٠٠٣ : م١٩٩٧(الغزالـــــــــــــــــي،  )، والشـــــــــــــــــافع
ــه مــن زنــا ٢٤٩ ). وقــال الحنابلــة: تقبــل شــهادة الولــد لأب

ســـه؛ لعـــدم وجـــوب الإنفـــاق والصـــلة وعتـــ  ورضـــاع وع
ه (البهــــوتي،  ــ١٤١٧أحــــدهما علــــى صــــاح ). ٣٦٩: هـــ

ـــة (الكاســـاني،  ــ١٤٢٤وقـــال جمهـــور الفقهـــاء: الحنف : هــ
ـــــــــــن فرحـــــــــــون، ٣٧ ـــــــــــة (اب )، ١٩٠: م٢٠٠٣)، والمالك

ــ١٤١٧والحنابلــــة (البهــــوتي،  لا تقبــــل شــــهادة  )٣٦٩: هـــ
ة: تقبـل  الزوج لزوجتـه ولا الزوجـة لزوجهـا. وقـال الشـافع

). ٢٤٩: م١٩٩٧شــهادة أحــد الــزوجین للآخر(الغزالــي، 
ــ ــات  الأخ والعــم والخــال ونحــوهم؛ فتقبــل أمــا ســائر القرا

ـــــــة (الكاســـــــاني،  عض عنـــــــد الحنف عضـــــــهم لـــــــ شـــــــهادة 
). ٣٦٩: هـ١٤١٧)، والحنابلة (البهوتي، ٣٥: هـ١٤٢٤

ـــة (ابـــن فرحـــون،  ) لاتجـــوز ١٩١: م٢٠٠٣وقـــال المالك
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ــه، وجــره  الــه لجــره إل ــان فــي ع ــه إذا  شــهادة الأخ لأخ
ـان م الـه، و ن في ع ه جر لنفسه، فإن لم  فـي  ابـرزً إل
 حاله، جازت شهادته له في الأموال والتعدیل.

  ،ــة (ابــن عابــدین ــ الفقهــاء: الحنف : هـــ١٤٣٢اتف
ـــــــــــن فرحـــــــــــون، ٨٢ ـــــــــــة (اب )، ١٩٢: م٢٠٠٣)، والمالك

ــــــــــــي،  ة (الغزال ــــــــــــة ٢٤٩: م١٩٩٧والشــــــــــــافع )، والحنابل
على أن لا شهادة لشاهد إذا  )٥٩٤: م١٩٩٦(البهوتي، 

ــــه؛ لأن شــــها اــــان خصــــمً  دته لنفســــه، ولا للمشــــهود عل
حیـث یتمنـى  اعدوً  غضـه؛  ـه لـه، وهـو مـن ی عـداوة دنیو

مصیبته. فرح  سروره، و حزن   زوال نعمته، و

ات التي یتم الحصول علیها(د)  ة مقدار أدلة الإث  فا

ـــــات التـــــي یـــــتم  ـــــون مقـــــدار أدلـــــة الإث معنـــــى أن 
ة مــــن قبــــل المراجــــع  تســــ الحصــــول علیهــــا، والأدلــــة الم

افًـــــــ ـــــــم  االخـــــــارجي  یل أســـــــاس وافٍ لبنـــــــاء الح لتشـــــــ
المحاسبي، ولا ضرورة لأن تكون المعلومات مفرطـة إن 
فــي،  فــى،  ــة فــي اللغــة:  ــة للغــرض. والكفا انــت واف
ــــــه  فــــــي الشــــــيءُ: اكتفــــــى وغنــــــي، وحصــــــل  ــــــة، و فا
ط علــى قــدر  الضــ الاســتغناء عــن ســواه، وهــي مــا یلــزم 
ــــره  ــــالغرض، وُغنــــي عــــن غی فــــي  ــــى حــــد  الحاجــــة، إل

نــــاءً علــــى هــــذه ١٩٤٨، ١٩٤٧: م٢٠٠٨عمــــر، ( )؛ و
حصــــل علــــى الأدلــــة  الصــــفة یجــــب علــــى المراجــــع أن 
م علـــى  ـــم الســـل ـــة التـــي تســـاعده فـــي الح والقـــرائن الكاف
حــــــرص علــــــى تحــــــر  ــــــة، وأن  القــــــوائم والتقــــــارر المال
مًـــــا إلا بـــــدل صـــــدر ح ة والعدالـــــة، وأن لا    یلالمصـــــداق

  

 سَ لاَ تَقْــفُ مَــا لَ ــْ﴿ وَ  قــاطع، وهــذا مصــداق قولــه تعــالى:
ــهِ  لَــكَ  ــمٌ  ِ ــمْعَ  إِنَّ  عِلْ ــؤَادَ  وَالَْصَــرَ  السَّ ــانَ  وَالْفُ ــكَ َ ئِ ــلُّ أُولَٰ ُ

ــئُولاً﴾ ــهُ مَسْ ) فقــد نهــى جــلّ وعــلا فــي ٣٦(الإســراء:  عَنْ
ـــه س لــه  ــاع الإنســان مــا لــ ــة الكرمــة عــن ات  هــذه الآ
شـــمل ذلـــك قولـــه: رأیـــت ولـــم یـــر، وســـمعت ولـــم  علـــم، و

ـلا علـم، سمع، و  ـل قـول  ه  دخل ف علم. و علمت ولم 
طي،  علــم (الشــنق مــا لا  عمــل الإنســان  : هـــ١٤٢٦وأن 

٦٨٢.(   
ات وموثوقیتها(ه)   ملاءمة أدلة الإث

 ، ة (التهــــــانو الملاءمــــــة فــــــي اللغــــــة هــــــي: المناســــــ
)، ولاءم بـین الشـیئین إذا جمـع بینهمـا ١٦٣٨: هـ١٩٩٦

ـــ (ابـــن منظـــور،  ــ١٤٢٣وواف ي تكـــون )؛ ولكـــ٥٣١: هــ
بهــا. ولــو نســبًا ـ فإنــه  االأدلــة والقــرائن ملاءمــة وموثوقًــ

ة والعدالـــة، وقـــد تجلـــى  یجـــب أن تراعـــى فیهـــا المصـــداق
مد مصداقیتها وعدالتها فـي الفقـه الإسـلامي  الاهتمام 
القضـــاء والشـــهادات والإقـــرارات؛  ثیـــرة:  فـــي مجـــالات 

ة شــــروطً  لكــــل مــــن  احیــــث وضــــعت الشــــرعة الإســــلام
القــــرائن تكفــــل مصــــداقیتها وعــــدالتها، والشــــرعة الأدلــــة و 

ة معینة من الأدلة إنمـا فتحـت  ة لم تشتر نوع الإسلام
ــه. قــال  ــدلیل لتأكیــد المتصــل  المجــال لمــد ملاءمــة ال

م:ا ـــه ” بـــن القـــ ـــم  ح ر مـــا  حانه لـــم یـــذ ... وهـــو ســـ
، وطـــرق  ـــه الحـــ حفـــظ  الحـــاكم، وإنمـــا أرشـــد إلـــى مـــا 

م أوسـع مـن الطـرق التـي (ابـن  “تحفـظ بهـا الحقـوق  الح
م الجوزة،    ).٤٣٠: هـ١٤٢٨ق



 جواهر بنت عتی العتیبي و صالح بن عبدالرحمن السعد                                 ١١٨

ــات فــي  ٤- ٢ ــم أدلــة وقــرائن الإث ــادئ التــي تح الم
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ـم أدلـة  ادئ المهمة التـي تح هناك مجموعة من الم
ـــــــات فـــــــي المراجعـــــــة مـــــــن منظـــــــور الفقـــــــه  وقـــــــرائن الإث

  الإسلامي؛ وهي:
ة أدلة وق(أ)  ات: مبدأ مشروع  رائن الإث

ـــأن  : أن یلتـــزم المراجـــع  ـــر التقلیـــد ومعنـــاه فـــي الف
ات في دولة معینة مقیـدً  اته للعمل الأدلـة التـي  اون إث

ــــى  ــــؤد هــــذا إل ــــة، و ــــك الدول تتطلبهــــا الأنظمــــة فــــي تل
ــار الــدلیل، وتقــدیر حجیتــه متــى  عاد حرتــه فــي اخت اســت
مثــــل هــــذا الــــدلیل الحــــد الأدنــــى  اطمــــأن إلــــى جدیتــــه، و
عــززه بــدلیل آخــر لیتحقــ  جــوز للمراجــع أن  ــات، و للإث

ة الصفقة أو امتلاك الأصل المعین.    من جد

أما فـي الفقـه الإسـلامي فهنـاك عـدد مـن الشـروط 
م مشروعیته؛ ومن هذه الشروط ما یلي:  لكل دلیل تح

  :ـالغ عاقـل عنـد الفقهـاء صح الإقرار إلا من  لا 
 ، ــــــــــــــة (الســــــــــــــمرقند ــ، ج:١٤٠٥الحنف ؛ ١٩٥ :٣هـــــــــــــ

ــ١٤٢٤الكاســـــاني،  ، ٢١٠: هــــ ـــــة (ابـــــن جـــــز )، والمالك
، ٤٧٦: م١٩٦٨ ة (الشـــــــــــــیراز : م١٩٩٥)، والشـــــــــــــافع
ــ١٤١٧)، والحنابلـــــة (البهـــــوتي، ٤٧٠ )؛ فأمـــــا ٣٩١: هــــ

ه الصـلاة  صح إقرارهما لقوله عل الصبي والمجنون فلا 
قظ، ”والسلام:  ست رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 

حــتل عقــلوعــن الصــبي حتــى   “م، وعــن المجنــون حتــى 

ـاني، ٤٥٢، ٤٥١: هـ١٤٣٠(أبوداود،  : هــ١٤٠٦؛ الأل
التجارة.٦٥٩ قبل إقرار الصبي المأذون له   )، و

  ،ـة: (الكاســاني ـار، اصـطلح الفقهــاء؛ الحنف الاخت
ــ١٤٢٤ ــــن فرحــــون، ٢١١: هـــ ــــة (اب : م٢٠٠٣)، والمالك
١٦٦ ، ة (الشــــــــــــــــیراز )، ٤٧٠: م١٩٩٥)، والشــــــــــــــــافع

)، على إنه لا ُعتـد ٣٩٢: هـ١٤١٧لبهوتي، والحنابلة (ا
ـــه، بـــل إن الله تعـــالى ألغـــى  مـــا أكـــره عل ـــره  ـــإقرار الم ب
ــالكفر حــال الإكــراه مــع طمأنینــة القلــب  ــار الإقــرار  اعت
ــــــــــئِنٌّ  ــــــــــهُ مُطْمَ ــــــــــرِهَ وَقَلُْ ــــــــــنْ أُكْ ــــــــــال تعــــــــــالى: ﴿ إِلاَّ مَ فق

ــــــة:  مَانِ﴾(ســــــورة النحــــــل، الآ ــــــار ١٠٦ِالإِْ )، فــــــلا اعت
ــــه للإقــــرا ــــاب أولــــى، وقــــال صــــلى الله عل غیــــره مــــن  ر 

ان ومـــا اســـتكرهوا  وســـلم: (رفـــع عـــن أمتـــي الخطـــأ والنســـ
 ، ــــه) (الســــخاو ــ١٣٩٩عل ــــاني، ٢٢٩، ٢٢٨: هـــ ؛ الأل

 ). ٦٥٩: هـ١٤٠٦

  ــه الإقــرار ممــا لا ــون الشــر المعلــ عل أن لا 
مشـــیئة الله تعـــالى، أو  ـــالتعل  ـــه ؛  ـــن الوقـــوف عل م

ــن الوقــ م ــه عنــد وجــوده ولكنــه علــى ــان ممــا  وف عل
ـــالتعلی علـــى مشـــیئة شـــخص،  خطـــر الوجـــود والعـــدم؛ 
ــــــــة  وقــــــــد اختلــــــــف فــــــــي ذلــــــــك الفقهــــــــاء؛ فــــــــذهب الحنف

 ، ــ، ج:١٤٠٥(الســــــــــمرقند ة ١٩٥: ٣هـــــــــ )، والشــــــــــافع
) إلـــى عـــدم صـــحة الإقـــرار ٣٢٩: م١٩٩٧(الشـــریني، 

ـة عنـا،  في الحالتین؛ لأن مشیئة الله تعالى وعـدمها مغی
ة إلى أن االله لا توجب شیئً  ومشیئة غیر . وذهب المالك

التعلیــــ علــــى مشــــیئة الله تعــــالى لا تــــؤثر فــــي الإقــــرار، 
حً  ــون الإقــرار صــح ، قــال ابــن المــواز: أنــه لا یلزمــه او

شــيء إذا قــال إن شــاء الله، أو إن قضــى الله أو إن أراد 
سـر الله، بخـلاف إذا قــال إن شـاء فـلان فإنــه  الله أو إن 

صــح الإقــ مشــیئة شــخص، ولا یلــزملا    رار؛ لأنــه تعلیــ 
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شـــــيء وإن شـــــاء الشـــــخص الآخـــــر (الدســـــوقي،  المقـــــر 
صـــــــح الإقـــــــرار فـــــــي ٤٠٢: )ت.د( ). وقـــــــال الحنابلـــــــة 

الحــالین ســواء علقــه علــى مشــیئة الله ومشــیئة المقــر لــه، 
أو مشـــیئة شـــخص ثالـــث؛ لأنـــه قـــد وجـــد منـــه الإقـــرار، 

ـه؛ ولأن مـ ـم  مـا یرفعـه فلـم یرتفـع الح ه  ا علمـه لا وعق
عتــك  حتمـل غیـر الوجــوب بخـلاف مـا ظنــه، وإن قـال: 
إن شــاءالله أو زوجتــك إن شــاء الله أو قبلــت إن شــاء الله 
ــــالإقرار  ــــذا الإجــــارة وغیرهــــا؛  ــــع، و ــــاح والب صــــح الن

المشیئة؛ لأن القصد بها غالً  التبرك (البهوتي،  االمعل 
 ).٤٠٢: هـ١٤١٧

 الغًــــــ ــــــون الشــــــاهد عــــــاقلاً  الفقهــــــاء:  عنــــــد اأن 
ـــــــة (ابـــــــن عابـــــــدین،  ــ١٤٣٢الحنف ـــــــة ٨١: هــــــ )، والمالك

ة (الشـــــــــریني، ١٥١: م١٩٩٤(القرافـــــــــي،  )، والشـــــــــافع
)، ٥٠٦: )ت.د()، والحنابلــة (البهــوتي، ٥٦٩: م١٩٩٧

عقــل،  صــح قبولهــا مــن المجنــون والصــبي الــذ لا فــلا 
عنــد  اولا تقبــل شــهادة الصــبي الممیــز قبــل البلــوغ مطلقًــ

عـــض، الجمهـــور. أمـــا شـــها عضـــهم علـــى  ان  دة الصـــب
 افتجــوز عنــد الإمــام مالــك فــي الجــراح وفــي القتــل، خلافًــ

 ).٤٦٣: هـ١٤٠٢لجمهور الفقهاء (القرطبي، 

  :شــتر العــدد فــي الشــهادة عنــد جمهــور الفقهــاء
ـــــة (الكاســـــاني،  ــ١٤٢٤الحنف ـــــة٥٠- ٤٨ :هــــ  )، والمالك

ة ٢٣٢- ٢٢٥ :م٢٠٠٣(ابــــــــــن فرحــــــــــون،  )، والشــــــــــافع
)، والحنابلـــــــــــة (البهــــــــــــوتي، ٢٥٠ :م١٩٩٧(الغزالـــــــــــي، 

ة ٥٩٩ :م١٩٩٦ )، إلا أن هناك استثناءات؛ فعند الحنف
ــه الرجــال،  طلــع عل مــا لا  شــتر العــدد ف والحنابلــة لا 
ـــــال  ـــــي امـــــرأة واحـــــدة. وق ـــــوب النســـــاء فتكف ـــــالولادة وعی
شهادة واحد إلا في هلال رمضان. ة: ولا تثبت    الشافع

  ــــون الشــــاهد عــــدلاً عنــــد جمهــــور الفقهــــاء: أن 
ــــــــــــــة (القرافــــــــــــــي،  ة ٢٠١: م١٩٩٤المالك )، والشــــــــــــــافع

ـــــــــة (البهـــــــــوتي، ٥٦٩: م١٩٩٧(الشـــــــــریني،  )، والحنابل
صـــر ٥٨٩: م١٩٩٦ ـــائر، ولا  )، وهـــو مـــن یجتنـــب الك

ـة: أن  ـر الحنف ون ذا مـروءة، و على الصغائر، وأن 
العدالـــة شـــر وجـــوب القضـــاء علـــى القاضـــي، لا شـــر 

شــهادة فاســ نفــذ  صــحة القضــاء، فلــو قضــى القاضــي
شـــهادة  منـــع الإمـــام القضـــاة مـــن القضـــاء  وأثـــم إلا أن 

 ).١٦: هـ١٤٢٤الفاس (الكاساني، 

ـات (ب)  ـع العمل ات لجم مبدأ شمول أدلة وقرائن الإث
 التي حدثت فعلاً ونتائجها

ـــر التقلیـــد أن تتــــرجم  ُقصـــد بهـــذا المبـــدأ فـــي الف
ــع ال ــة جم ــة الختام ــات التــي الــدفاتر والقــوائم المال عمل

ــاع مبــدأ  حــدثت فعــلاً. أمــا فــي الفقــه الإســلامي فــإن ات
ســاعد المراجــع الخــارجي  ــات  ــة الإث الشــمول فــي عمل
ـــة، وأعلـــى  ـــات أكثـــر فاعل فـــي الحصـــول علـــى أدلـــة إث
ــــى المراجــــع أن یتأكــــد مــــن أن  ــــذلك یجــــب عل ــــاءة؛ ل ف
ـــات المثبتـــة واقعـــة فعـــلاً، وأنـــه تـــم الإفصـــاح عـــن  العمل

ـــع المعلومـــا ـــع مســـتخدمي القـــوائم جم ت التـــي تهـــم جم
ــة حتــى وإن لــم تســجل فــي الــدفاتر. رو  والتقــارر المال
ســنده عــن أبــي یــونس مــولى أبــي هرــرة: أنــه  أبوعبیــد 
ـا أسـید صـاحبي رسـول الله صـلى الله  ا هرـرة وأ سمع أ

قــــولان: ــــه وســــلم  ــــا علــــى النــــاس إذا قــــدم  ” عل إن حق
خبــروه  ــه و لهــا، علــیهم المصــدق أن یرحبــوا  ــأموالهم 

ـــان  ولا یخفـــوا عنـــه شـــیئا فـــإن عـــدل فســـبیلُ ذلـــك وإن 
ضـــر إلا نفســـه، وســـیخلفُ الله  ـــم  ـــد ل غیـــر ذلـــك واعت

  .  )٦١: هـ١٤٢٨عبید،  (أبو “لهم
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الدلیل الأقو (الأفضل): (ج)  ات   مبدأ الإث

معنــاه الواســع شــاملاً القرنــة  المقصــود هنــا: الــدلیل 
ــأنواعهــا؛ ولــذلك لا یجــوز للمر  عطــي رأً غیــر  ااجــع أن 

ــون رأًــ بــدون أســاس؛  امبنــي علــى دلیــل أو أدلــة لأنــه 
ـــزم أن  ـــذلك یل أنـــه رأ علمـــي، و التـــالي لا یوصـــف  و

ـــــــان، والــــــــدلیل اـــــــون الـــــــدلیل موضــــــــوعً   قـــــــدر الإم
ــ االموضــوعي هــو: الــدلیل الواضــح وضــوحً  حیــث اافً ؛ 

ــــون فــــي تفســــیره إلا فــــي  ــــف الأشــــخاص المعقول لا یختل
ــــر حــــدود  ة الف قت الشــــرعة الإســــلام قة. وقــــد ســــ ضــــ

؛ حیث وضعت  الدلیل الأقو ات  التقلید في مبدأ الإث
عدیــدة تضــمن قــوة الــدلیل فــي الفقــه الإســلامي،  اشــروطً 

ن القاضي من الحصول على أدلة وقـرائن واضـحة  وتم
: اافً  اوضوحً    ، ومن أهم هذه الشرو
 ـــه المقـــر لـــه، عنـــد الجمهـــور: الح ذ ـــة أن لا  نف

ة (القرافي، ٢٨٠: هـ١٣١٦(قودر،  : م١٩٩٤)، والمالك
ة (البیجرمـــــــــــــــي، ٢٦٨ )، ٤٧٦: م١٩٩٦)، والشـــــــــــــــافع

سلم ٦٢٣: م١٩٩٦والحنابلة (البهوتي،  ه لم  ذ )، فإن 
حفظــه القاضــي  تــرك فــي یــد المقــر فــي وجــه، و ــه، و إل
ـه، فـإن  ار سـلم إل في وجه، فإن رجع المقر له عن الإن

ــار المقــر لــه، فــالأظهر أنــه لا رجــع المقــر فــي حــال  إن
قبـــل؛ لأنـــه أثبـــت الحـــ لغیـــره بخـــلاف المقـــر لـــه، فإنـــه 

ار.   اقتصر على الإن
 ــ ــه معلومً ــون المقــر  شــتر أن  صــح  الا  بــل 

صــــــح الإقــــــرار  ــــــالمجهول، فعنــــــد الأحنــــــاف:  الإقــــــرار 
حة مـع  مجهول إلا فـي التصـرفات التـي لا تكـون صـح

ع والإجارة (قود الب )، وعند ٢٨٦: هـ١٣١٦ر، الجهالة 
ــالمجهول، والرجــوع فــي تفســیره  صــح الإقــرار  ــة:  المالك

قال للمقر له: بیِّن، فـإن  للمقر، فإن امتنع من التفسیر، 
ه قلنا له: بیِّن وإلا حلَّفنا  ذ بیَّن وصدقه المقر ثبت، أو 

ـــــــه وأخـــــــذ (القرافـــــــي،  ). وقـــــــال ٢٦٩: م١٩٩٤المُقـــــــر ل
ة (الشـریني،  )، والحنابلـة ٣٢٠، ٣١٩: م١٩٩٧الشافع

ـــالمجهول ٦٣٩: م١٩٩٦(البهـــوتي،  صـــح الإقـــرار   :(
شيء، وصدق المقر له ثبت، وأن أبـى  فإن فسره المقر 

فسـره ، فـإذا قـال:  س حتـى   “لـه علـي شـيء ”تبیینه حـ
مـــا لا  ـــل مـــا یتمـــول إن قـــل، ولـــو فســـره  قبـــل تفســـیره 
حـل اقتنـاؤه  مـا  ة حنطة، أو  ح یتمول لكنه من جنسه 
بیـر  م أو  مـال أو مـال عظـ قُبل في الأصح؛ ولـو أقـر 

ما قل منه.  ثیر قُبل تفسیره   أو 

  ًه مملو ون المقر  ـة  اأن لا  للمقر، عنـد الحنف
ــ١٤٣٢(ابـــن عابـــدین،  ة (القیلـــوي ١٢٣: هــ )، والشـــافع

ــ )٦: م١٩٥٦وعمیــره،  ــان مُلكً طــل إقــراره فلــو  ا، ولــو 
هـــو متنـــاقض، ولـــو قـــال: دار لفـــلان أو مـــالي لفـــلان ف

ــان ملكــه إلــى أن أقــر  شــهد الشــاهد أنــه أقــر لــه بــدار، و
انـت  اطلة، ولو قال هذه الدار لفـلان، و انت الشهادة 
لامــه ولــم نقبــل  ــأول  ملكــي إلــى وقــت الإقــرار أخــذناه 
صـــح الإقـــرار ولـــو مـــع إضـــافة  آخـــره، وقـــال الحنابلـــة: 

ه (البهوتي،   ). ٦١٦: م١٩٩٦المقر الملك إل

  مجهـــول أن تكـــو انـــت  معلـــوم، فـــإن  ن الشـــهادة 
ــه شــر صــحة  المشــهود  فــلا تقبــل؛ لأن علــم القاضــي 
ـــه؛ وهـــو قـــول  نـــه القضـــاء  م علـــم لا  قضـــائه، فمـــا لـــم 

ــــة (الكاســــاني،  ــ، ١٤٢٤جمهــــور الفقهــــاء الحنف )، ٤٧هـــ
ـــــة (ابـــــن فرحـــــون،  ة ١٧٤: م٢٠٠٣والمالك )، والشـــــافع
 ، ة )، والحنابلـــــــــــــ٢٠٦: م٢٠٠٩(الرفعـــــــــــــة والإســـــــــــــنو
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ــ١٤١٧(البهــــــــوتي،  )، لقولــــــــه تعــــــــالى: ﴿ إِلاَّ ٣٥٢: هـــــــ
ِّ  شَهِدَ  مَنْ   ).٨٦وَهُمْ َعْلَمُونَ﴾(الزخرف:  ِالْحَ

  ة وتمَّن المراجـع مـن الاعتمـاد وتكون القرنة قو
ـــــــة (الزحیلـــــــي،  ـــــــي القرن ـــــــوفر شـــــــرطین ف علیهـــــــا، إذا ت

)؛ الأول: أن یوجد أمر ظاهر معـروف ٦٤٤: هـ١٤٠٥
ــون أساسًـــ ـــه. والثــاني: أن توجـــد للاعت ال صـــلة مــاد عل

ـــین الأمـــر الظـــاهر والأمـــر الخفـــي. وتختلـــف  )١(مؤشـــرة ب
الصــلة بــین الأمــر الظــاهر ومــا یؤخــذ منــه مــن حالــة إلــى 
ة بینهمـا وقائمـة  شتر أن تكون العلاقة قو ، ولكن  أخر
م، ولا تعتمــد علــى مجــرد  م، ومنطــ قــو علــى أســاس ســل

ــال، وذلــك لأن المهــم فــي ــه، أن  الــوهم والخ ل الموضــوع 
ه العلــــم  شــــا ــــاد  ــــدعو  ال ــــون لــــد الأنســــان علــــم 
حصــــل مــــن قــــوة  ــــ الشــــهود، وهــــذا  الحاصــــل عــــن طر

ة (القضاة،   .)٤٦٦: م٢٠٠٣المقارنة والمصاح

ة:  (د) قة الواقع ات الحق  مبدأ إث

ــــع  ــــة إدراج جم ان : إم ــــر التقلیــــد ومعنــــاه فــــي الف
ــــة (مــــع الغیــــر ــــات المشــــروع الخارج ــــة عمل ) أو الداخل

قــة  وناتهــا) تحــت وصــف الحق (نتیجــة تــداول الســلع وم
ـات تحلـل وتسـجل  ـع هـذه العمل انت جم ة. ولما  الواقع
ة  ـادئ المحاسـب ـالتطبی للم ـة  نتائجها في الدفاتر الأول
ات تأخـذ أسـماء مختلفـة، ثـم  الملائمة، وتبـوب فـي حسـا

عـــد إجـــر  ـــة  اء تجمـــع وتعـــرض نتائجهـــا فـــي القـــوائم المال
ان؛ فــإن  اطــات فــي الحســ لات، وأخــذ الاحت افــة التعــد

فســــــرها؛ ونظــــــرً  ة  قــــــة المحاســــــب لأنهــــــا  امصــــــطلح الحق
ة فإنهـــــا تختلـــــف عـــــن  تتضـــــمن تقـــــدیرات وآراء شخصـــــ

                                                            

رة واضحة تبین للمراجع العلاقة بین الأمر ) أن توجد إشا١(
  الظاهر والخفي.

ل  شـــ ة  ـــة التـــي تتمثـــل فیهـــا الموضـــوع قـــة الواقع الحق
ة  اأكثــر وضــوحً  قــة المحاســب ــن وصــف الحق م ودقــة، و

قــة ناقصــة، ولكــن  عــد انقضــاء فتــرة طالــت أم أنهــا حق
مـــة النقـــود  ـــات ق قـــة عـــدم ث ـــأثیر حق قصـــرت، وتحـــت ت
ــة لا تعــد  مــة التارخ وارتفــاع مســتو الأســعار؛ فــإن الق
مـة  قـدر مـا تكـون ق ، و مـة فـي التـارخ اللاحـ ممثلة للق
ــــة فــــي تــــارخ  مــــة الفعل ــــة مــــن الق ــــة قر التكلفـــة التارخ

ة نسبً  قدر ما تكون واقع ة    .االمیزان
ة لا  قـة المحاسـب الحق ـات  یتضح مما سـب أن الإث
ان؛ لذلك یجـب  ثیرٍ من الأح قة في  یوفر معلومات دق
ــــة  مــــة الفعل ــــة التــــي تمثــــل الق قــــة الواقع الحق ــــات  الإث
ــــن  ــــة، والتــــي تم ــــة والخارج ــــات المشــــروع الداخل لعمل
ــار نتائجهــا فــي الواقــع  ــ منهــا، واخت المراجــع مــن التحق

ة، قال الكاساني (الكاساني،الأدلة الم : هـ١٤٢٤وضوع
الزادة  ”): ٥٧ اختلاف الأماكن  ان تختلف  م الأع وق

ــ١٤١٩، وقــال دامـــاد أفنــد (الكلیبــولي، “والنقصــان  :هــ
مــة  ” ):٤٤٠ ــان فــي الق ــار الزمــان والم ولابــد مــن اعت

ارها اعت   . “على الأصح لأنها مختلفة 
ــات فــي ٥- ٢ المراجعــة مــن  أنــواع أدلــة وقــرائن الإث

  منظور الفقه الإسلامي 
ـات وقرائنهـا فـي المراجعـة  هناك العدید من أدلة الإث
مــــن أهمهــــا: الوجــــود الفعلــــي، والمســــتندات، والشــــهادات 
ــــــة  ة والفن والإقــــــرارات (المصــــــادقات)، والدقــــــة الحســــــاب
ــــات المقیــــدة فــــي الــــدفاتر والســــجلات، والمقارنــــات  للعمل

انــات محــل الفحــ  ص، إضــافة إلــى وجــودوالــرط بــین الب
احثـــــان  قوم ال ـــــة. هـــــذا وســـــ ـــــة الداخل م للرقا نظـــــام ســـــل

ما یلي: اعًا ف   عرض هذه الأنواع ت
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ستاني،  الوجود لغة: مصدر؛ وهو: خلاف العدم (ال
ـه ینقسـم ٩٥٨: م١٩٩٨ )؛ ومعناه ثبـوت العـین، أو مـا 

ـه فاعل ومنفعـل وإلـى  الشيء إلى م، أو مـا  حـادث وقـد
 ، ـــــــه (التهـــــــانو ـــــــر عن ـــــــم وُخب : م١٩٩٦صـــــــح أن ُعل

ــه فــي المراجعــة: التأكــد مــن الوجــود ١٧٦٦ ). وُقصــد 
مثلــه رصــید الحســاب فــي تــارخ  الفعلــي للأصــل الــذ 
عتبر وجود العنصر محـل  ز المالي، و إعداد قائمة المر
قتصر هذا الدلیل على  ات، و الفحص من أهم أدلة الإث

ــــة الأ ــــان مــــاد ملمــــوس مثــــل النقد صــــول التــــي لهــــا 
ــــــة  ضــــــاعة والأصــــــول الثابتــــــة، فوجــــــود رصــــــید نقد وال
الخزنـــة مطـــاب لرصـــیدها الـــدفتر دلیـــل علـــى صـــحة 

ة (محارب،    ).٩: م٢٠٠٨رصید النقد
عتبر الوجود الفعلي فـي الفقـه الإسـلامي دلیـل فـي  و

لاً علـــــى غیـــــره (الســـــعد،  عـــــد دلـــــ ــ١٤١٨ذاتــــه، ولا  : هــــ
ـــــه وســـــلم٢٥١ ـــــال صـــــلى الله عل ـــــر  ” :)، ق س الخب ـــــ ل

ـــــــة ــ، ج١٤١٩ابـــــــن حنبـــــــل،  ( “ المعاین ؛ ٢١٥: ١هــــــ
اني، ٣٨٢: هـ١٤١٧الحاكم،    ).٩٤٨: هـ١٤٠٦؛ الأل

والعــــین والمعاینــــة فــــي اللغــــة: النظــــر، وقــــد عاینــــه 
انًــــ انًــــامعاینــــة وع ــــاه. ا. ورآه ع تــــه إ شــــك فــــي رؤ : لــــم 

انً  اورأیت فلانً  صرته أ مواجهة. وتعی اع نت الشيء: أ
  ).٣٠٢: هـ١٤٢٣(ابن منظور، 

ـــــة  ـــــاول الفقهـــــاء الأجـــــلاء مصـــــطلح المعاین ـــــم یتن ول
ــا مســتقلاً؛ وإنمــا  ا امــه  عقــدوا لــه ولأح ــالتعرف، ولــم 
تطرقوا له من خلال تفرعاتهم ذات العلاقة المبثوثـة فـي 
عض الفقهاء المعاصرن  ة؛ وقد عرفه  تبهم الفقه ا  ثنا

حثــــوا فــــي مســــائل القضــــاء، وتعرضــــوا لوســــائل  الــــذین 
لانــي،  مــة والحدیثــة (الك ــات القد ). ٢٧٠: م٢٠٠٢الإث

أنــــه: الاعتمــــاد علــــى مــــا شــــاهده  فقــــد عرفــــه الزحیلــــي 
ــة مــن محــل النــزاع الــذ یختصــم  القاضــي بنفســه أو بنائ
اتفـــــاق الفقهـــــاء  ـــــه  ـــــات  جـــــوز الإث ـــــه الخصـــــمان، و ف

  ).٧٨٤: هـ١٤٠٥(الزحیلي، 
ـــــون إجـــــراء ال حصـــــول علـــــى هـــــذا الـــــدلیل فـــــي و

ــه  قــوم  المراجعــة عــن طرــ الجــرد أو الفحــص الــذ 
ل  ط هذا النوع عادة  رت المراجع للأصول الملموسة، و
ضًــا علــى  ــة والمخـزون، ولكنــه قابــل للتطبیـ أ مـن النقد
ض والأصــــــول الثابتــــــة  ــــــل مــــــن الأســــــهم وأوراق القــــــ

ل الملموسة، وجب التمییز بـین الفحـص الفعلـي للأصـو 
ـــة،  الأســـواق والنقد ـــة القابلـــة للتـــداول  مثـــل الأوراق المال
ات الملغــــــــاة  ــــــــین فحــــــــص المســــــــتندات مثــــــــل الشــــــــ و
عتبـــر الفحـــص الفعلـــي وســـیلة  ـــع؛ حیـــث  ومســـتندات الب
عتبـر مـن  اشرة للتحق من الوجود الفعلي للأصول، و م
مثــل وســیلة  مــا  ــة واعتمــاد،  ــات موثوق أكثــر أدلــة الإث

ة و  م ـون وسـیلة للتحق من  ما قـد  وصف الأصل، 
عتبــر الوجــود الفعلــي  م الأصــل أو جودتــه، لكــن لا  لتقــو
مــــا قــــد لا  لاً علــــى أنــــه مملــــوك للعمیــــل،  ــــ للأصــــل دل
ـة بدقـة مـن  م عناصـر القـوائم المال ع المراجـع تقـو ستط

 ). ٧٢: م٢٠٠٦خلال الفحص الفعلي (نخال، 

مثــل التحقــ والتأكــد مــن الوجــود هــدفً  اف مــن أهــد او
ات الأصـــــول والخصـــــوم وحقـــــوق  افـــــة حســـــا مراجعـــــة 
ــــــ  مــــــا یتعل ة ف ة المراجــــــع الأساســــــ ــــــة، فمســــــئول الملك
ات الخصـــــــوم أن یتحقـــــــ مـــــــن أن الالتزامـــــــات  حســـــــا
ـــــإن إجـــــراءات  ع ف ـــــالط ـــــدفاتر، و ال الموجـــــودة مســـــجلة 
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عــة العنصــر،  ــ مــن الوجــود إنمــا تعتمــد علــى طب التحق
ة تكلفة الحصول على الدلیل.   وفعال

افًـوا لاً  عـد دلـ ،  الوجود الفعلـي للأصـل لا  للتحقـ
ــــون الأصــــل موجــــودً  ــــ اإذ قــــد  س مملوً للمنشــــأة؛  اولــــ

، مـن التحقـ  الإضـافة إلـى الوجـود المـاد ولذلك فلابد 
م؛ وتجــب مراعــاة أنــه لا  ــة ومــن صــحة التقــو مــن الملك
أدلـة  ال الوجـود الفعلـي  ـع أشـ ن الاعتماد على جم م

ـــة بـــل لا ـــات قو ـــات إث ـــة إث ـــد مـــن الحصـــول علـــى أدل ب
ــ لاً جزئً عتبــر دلیــل الوجــود الفعلــي دلــ ة؛ لــذلك  ، اإضــاف

س  لــي؛ فــالوجود الفعلــي لــ ــدلیل  ــن اســتخدامه  م ولا 
ــون لــد المنشــأة آلات مســتأجرة،  ــة، فقــد  معنــاه الملك
مــة  ة لا یبــرر إظهــار ق ووجــود هــذه الآلات لــد الشــر

ة. وع ة العموم لى هذا فإن الوجود الفعلي لها في المیزان
افً  لاً  س دل ة وإنما في هذه الحالة یجـب  ال على الملك

مـا أن  ـة،  أن یتأكد المراجـع بـدلیل إضـافي لیثبـت الملك
انــــات  ــــل الب ــــى  هــــذا النــــوع مــــن الأدلــــة لا ینطبــــ عل
س لهــــا وجــــود  ات المدینــــة لــــ ة، فمــــثلاً الحســــا المحاســــب

مـــا  ـــن عـــدها  م ـــة؛ ملمـــوس؛ وعلـــى هـــذا لا  تعـــد النقد
عـة  سـتعمل فـي حـالات الأصـول ذات الطب فهذا الـدلیل 
قتصـر علـى  ه فإن دلیـل الوجـود الفعلـي  الملموسة؛ وعل
تحقیـــ الأصـــول الملموســـة، ولا ینطبـــ علـــى الأصـــول 

ات المدینین وشهرة المحل.   غیر الملموسة، مثل حسا

انتقـــــال  وتحصـــــل المعاینـــــة فـــــي الفقـــــه الإســـــلامي 
عــض الحــالات التــي تحتــاج إلــى القاضــي إلــى معای نــة 

ـــه للنظـــر فیهـــا، ونقـــل  ـــه أو أمین ـــة، أو بإرســـال نائ معاین
ـــم فیهـــا،  صـــدر الح ـــى القاضـــي ل ـــه إل صـــفة المـــدعى 

ــــــار إمــــــا أن یــــــذهب بنفســــــه، وإمــــــا أن  الخ والقاضــــــي 
ــة والمشــاهدة،  فــة عنــه للرؤ عــث خل ســتخلف غیــره، و

ـ م ـه مـن المنقـولات التـي لا  ان المـدعى  ن نقلهـا فإذا 
لفة فإن القاضي ینتقل  مؤونة و إلى مجلس القضاء إلا 
شـــف ادعـــاء المـــدعي  ـــان وجودهـــا لمعاینتهـــا، و إلـــى م
ـن  م ـه مـن المنقـولات التـي  ان المـدعى  فیها، أما إذا 
عاینهـا فـي  لفة ولا مؤونة فإن القاضي  إحضارها بدون 

  ).٣٣١: هـ١٣٠٤مجلس القضاء (خسرو، 

ــــر وعلــــى الــــرغم مــــن الاخــــت لاف اللفظــــي بــــین الف
لهـــا  ـــدور  التقلیـــد والإســـلامي، إلا أنهـــا فـــي المعنـــى ت
قــة  ــة والمواجهــة للتأكــد مــن حق حــول معنــى النظــر والرؤ
الأمــر محــل النــزاع، وتعتبــر المعاینــة مــن أهــم الأدلــة فــي 

ـــــة (الزحیلـــــي،  ضًـــــ٥٩٢: م١٩٨٢الوســـــائل الماد  ا)، وأ
ــات  ــر عتبــر الوجــود الفعلــي مــن أهــم أدلــة الإث فــي الف

م دلیــل الوجــود  ؛ لــذلك یجــب علــى المراجــع تقــد التقلیــد
ـــع  الفعلـــي علـــى الأدلـــة الأخـــر عنـــد تـــوفره، وأخـــذ جم
ة،  فایته، مثل: التحق من الملك اب التي تضمن  الأس

م، قـال الإمـام السرخسـي:  وللقاضـي  ”ومن صحة التقو
معاینــة ســبب ذلــك؛ لأن معاینــة الســبب أقــو  أن یلزمــه 

ــه، وهــذا إذا رأ ذلــك فــي إفــاد ة العلــم مــن إقــرار المقــر 
ـان رأ  ه، فأمـا إذا  في مصره (بلده) الذ هو قاض ف
س لــه أن  ذلــك قبــل أن یتقلــد القضــاء، ثــم استقضــى فلــ
فة، وقال أبو یوسـف  علمه في ذلك عند أبي حن قضي 
علمـــــه فـــــي ذلـــــك؛ لأن علمـــــه  قضـــــي  ومحمـــــد: لـــــه أن 

عــ مــا  ستقضــي وقبلــه، معاینــة الســبب لا یختلــف  د أن 
شـهادة الشـهود، فـإن  حصـل  وهو أقو مـن العلـم الـذ 



 جواهر بنت عتی العتیبي و صالح بن عبدالرحمن السعد                                 ١٢٤

قین، وشـهادة الشـهود لا تفیـده  معاینة السبب تفید علم ال
  .)١٠٥: هـ١٤٠٩(السرخسي،  “ذلك

ـدوجود (ب)  حة التـي تؤ ـات  المسـتندات الصـح العمل
 :المسجلة

ة للقید في الدفاتر ضرورة وجود  من الدعائم الأساس
ــات المســجلة، وتعــد هــذه مســتند ــد العمل حة تؤ ات صــح

عتمــد علیهــا  ــات المهمــة التــي  المســتندات مــن أدلــة الإث
ــــات  ــــه عــــن مــــد صــــحة العمل ــــداء رأ المراجــــع فــــي إب
المختلفـــة المثبتـــة فـــي الـــدفاتر، وتعتبـــر المســـتندات أحـــد 
ات فـي الفقـه الإسـلامي.  ة المعتبرة في الإث الأدلة الكتاب

ضًـــ ”قـــال ابـــن عابـــدین:  جـــب تقییـــده أ ـــان  او مـــا إذا 
ــه فــي  ادفتــره محفوظًــ مــا عل تابتــه ف انــت  عنــده؛ فلــو 

ـه خلافًـ دفتر خصمه فالظاهر أنه لا حثـه،  اعمل  لمـا 
اتــب والــدفتر  ــان لــه  ــذا لــو  لأن الخــط ممــا یــزور؛ و
ـلا  ـه  تـب ذلـك عل ون الكاتـب  عند الكاتب، لاحتمال 

ر  ه إذا أن ون حجة عل عد علمه، فلا  ه، أو ظهر ذلك 
رتــه الورثــة ، ١٥٤: هـــ١٤٣٢(ابــن عابــدین،  “موتــه وأن

ادلـة بـین المؤسسـة ١٥٥ ه تعتبر المسـتندات المت )؛ وعل
ة. تاب   والمتعاملین معها أدلة 

ح  ــــة بتوضــــ احثــــان أن مــــن الأفضــــل البدا ــــر ال و
ـة، ومـن ثـم عـرض  المعنى اللغو لكلمة المستند، والكتا

ر    التقلید والإسلامي.التعرفات في الف
ـه (مسـعود، المستند في اللغة سـتند إل : (سند) مـن 

)، جمــع مســتندات (لغیــر العاقــل): اســم ٧٣٦: م١٩٩٢
ســتند إلیهــا، قــة    مفعـول مــن اســتند إلــى، اسـتند علــى؛ وث

ل الأصــلي أو الرســمي  ــة أو مطبوعــة تحمــل الشــ تو م
ــــــــدلیل والمعلومــــــــات (عمــــــــر،  ال أو القــــــــانوني، وتــــــــزود 

ـــــة فـــــي اللغـــــة:). ١١١٨: م٢٠٠٨ تًـــــ والكتا ـــــه   ات
تاًـ ــه: او ــه: خطـه، واكتت ت ـه، أو  ــه واكتت ت : خطـه، 

،  اســـتملاه (الفیـــروز ـــاد ــ١٤٢٦آ )؛ والكتـــاب ١٢٨: هــ
تب مجموعً  ، )٦٩٨: هــ١٤٢٣(ابن منظور،  ااسم لما 

 ، ــــه لــــه (الجــــوهر ت ه الشــــيء: أ ســــأله أن  واســــتكت
 ).٢٠٩: م١٩٩٠

أنهـــا:وتعــرَّف المســـتندا الســـجلات  ت فـــي المراجعـــة 
ـــات المنشـــأة مـــع الغیـــر  والأوراق التـــي تنشـــأ نتیجـــة عمل
ــة ینــتج عنهــا مســتند  ــل عمل وداخــل المنشــأة؛ حیــث إن 
ــة؛ حیــث  ــد لهــا، وتعتبــر المســتندات مــن الأدلــة القو مؤ

ـة وفقًـ تو ة، فقـد نصـت معـاییر  اإنها م للأصـول الشـرع
ــة والتشــرعات المحل ة الدول ــة فــي الــدول بــإلزام المحاســ

ــد  ســجلات ومســتندات تؤ الاحتفــا  ات المســاهمة  شــر
ــذلك  ــات التــي تحــدث بــین المنشــأة وغیرهــا، و ــل العمل

)؛ حیث تعتبر ١٨٤: م٢٠٠٦داخل المنشأة (المطارنة، 
ة أســــاس القیــــد المحاســــبي، وهــــذه  المســــتندات المحاســــب

لاً رســـمً  ـــ یجـــب أن  االمســـتندات مـــن أجـــل أن تكـــون دل
ــــة تتــــوف ة؛ فمــــن الناح ة ومضــــمون ل ر فیهــــا شــــرو شــــ

ة یجب أن تكون المستندات مطبوعة، ومرسـومة،  ل الش
ة  ــــة المضــــمون وتحمــــل أرقــــام متسلســــلة، أمــــا مــــن الناح
ح، وأن تكـــــون  ل صـــــح شـــــ فیجــــب أن تكـــــون موجهـــــة 
ــة المعلومــات الــواردة فیهــا،  حة مــن ناح واضــحة وصــح

ة (الطمیــــــــز  ــــــــون فیهــــــــا أخطــــــــاء محاســــــــب ، وأن لا 
  ).١٣٤، ١٣٣: م٢٠٠٩
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فهـــــي: الصـــــك، والحجــــــة، أمـــــا فـــــي الاصــــــطلاح 
ــــي إلــــى  ــــة. وذهــــب الزحیل ق والمحضــــر، والســــجل، والوث

أنهـــا:  ـــة  ـــف الكتا ـــه فـــي  ”تعر عتمـــد عل الخـــط الـــذ 
ات،  ه عند الإث توثی الحقوق وما یتعل بها، للرجوع إل
الطرقة المعتادة لیرجـع  أوهي الخط الذ یوث الحقوق 

  ).٤١٧، ٤١٦: م١٩٨٢(الزحیلي،  “عند الحاجة إلیها

ة رحمهــم الله فــي  واختلــف فقهــاء المــذاهب الإســلام
ـــات؛ فعنـــد  لاً وحجـــة فـــي الإث الاعتمـــاد علـــى الخـــط دلـــ
فة فیهــــا  الأحنــــاف إذا وجــــد القاضــــي فــــي دیوانــــه صــــح
حفظ أنهم شهدوا عنده بذلك فعلى قـول  شهادة شهود لا 

ــر فــ فــة رحمــه الله أن یتف ر، أبــي حن ي ذلــك حتــى یتــذ
ر، وعنــــد أبــــي  قضــــي بــــذلك إن لــــم یتــــذ س لــــه أن  ولــــ
یوســـف ومحمـــد رحمهمـــا الله إذا وجـــد ذلـــك فـــي قمطـــرة 
ر  ــــــذ ــــــم یت ــــــه وإن ل قضــــــي  ــــــه أن  تحــــــت خاتمــــــه فعل

  ).٩٢: هـ١٤٠٩(السرخسي، 

ــــم  ــــى الخــــط إذا ل عتمــــد عل ــــه لا  ــــة: أن ــــد المالك وعن
ره(القرطبي،  فـي )، قال ابن القاسـم: ٤٤٠: م١٩٨٨یتذ

ـــاب، والـــدواب،  معرفـــة الشـــهود، والث معرفـــة الخـــط أنهـــا 
اء لا فـــرق بـــین ذلـــك، وهـــذا یـــدل علـــى أن  وســـائر الأشـــ
الشـهادة علـى الخـط إنمـا تكـون علـى القطـع، ورو عـن 
ــــع،  ــــات أر ــــك فــــي الشــــهادة عــــن الخــــط روا الإمــــام مال
الأولى: أن الشهادة علـى الخـط لا تجـوز فـي شـيء مـن 

اء إلا علــــى خــــط الم ــــة: لا الأشــــ قــــر علــــى نفســــه، الثان
تجــوز، الثالثــة: أنهــا لا تجــوز إلا علــى خــط المقــر علــى 
عــة: أنهــا تجــوز فــي ثلاثــة  نفسـه وعلــى خــط الشــاهد، الرا
مواضع: على خط المقر على نفسه، وعلى خط الشاهد 

الغائب وشهادته فـي خـط نفسـه (ابـن فرحـون،  المیت أو
  ).٣١٠- ٣٠٤: م٢٠٠٣

ة: أنــه  عتمــد علــى الخــط فــي والخــط عنــد الشــافع لا 
ــم ولا فــي الشــهادة. وفــي قــول آخــر جــواز الاعتمــاد  الح

ان محفوظً  ه إذا  مـه اعل ، فلو رأ إنسان ورقة فیهـا ح
مـت  ـه أو أخبـره شـاهدان أنـك ح أو شهادته أو شهد عل
ـــه  شـــهد  ـــه القاضـــي، ولـــم  عمـــل  أو شـــهدت بهـــذا لـــم 
ر  ــــذ ــــى یت ــــك حت الشــــاهد، أ لا یجــــوز لكــــل منهمــــا ذل

ره هذا خطه فقـط لاحتمـال ال ه بذ ف واقعة مفصلة، ولا 
ـــان  ـــر، والغـــرض علـــم الشـــاهد، وفیهمـــا وجـــه إذا  التزو
ـــدهما،  ـــة مصـــونة عن ین فـــي ورق ـــو ت ـــم والشـــهادة م الح
ــه  عمــل  ــة أنــه  ــه ر أنــه خطــه، ولــم تقــم عنــده ف ووثــ 

  ).٢٦٠: م٢٠٠٣(الرملي، 
ــــم  وعنــــد الحنابلــــة: إذا رأ القاضــــي حجــــة فیهــــا ح

ــه؛ فعنــد الإمــام لإ نســان، وطلــب منــه إمضــاءه والعمــل 
قن أنـه  ـات، إحـداهن: أنـه إذا تـ أحمد في ذلك ثلاث روا
ـــة: أنـــه لا ینفـــذه حتـــى  ره. والثان خطـــه نفـــذه، وإن لـــم یـــذ
ان في حرزه وحفظه أنفـذه، وإلا  ره. والثالثة: أنه إذا  یذ
ـــة فـــي  ـــذلك الروا ـــات المقدســـي: و فـــلا، قـــال أبـــو البر

م شــهادة ا ره (ابــن قــ لشــاهد: بنــاءً علــى خطــه إذا لــم یــذ
ــــة،  ــ١٤٢٨الجوز ). ورو عــــن الإمــــام أحمــــد ٥٤٤: هـــ

ــة  تو رحمــه الله أنــه قــال: مــن مــات ووجــدت وصــیته م
ان مشهور  عند رأسه، ولم ُشهد علیها، وعرف خطه و

قبـل مـا فیهـا (ابـن قدامـة،  )، ووجـه ٤٢١: )ت.د(الخط 
ـه وسـ مـاح  ”لم أنـه قـال: ذلك قول النبي صلى الله عل

ــــه یبیــــت لیلتــــین إلا  امــــرئ مســــلم لــــه شــــيء یوصــــي ف
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ــة عنــده تو ،  “ ووصــیته م )، ٢٨٦: هـــ١٤٠٠(البخــار
ـة وصـیته  ولو لم یجز الاعتماد على الخط لـم تكـن لكتا

م الجوزــة،  ). ورو عنــه ٥٤٨: هـــ١٤٢٨فائــدة (ابــن قــ
ة  شـهد علـى الوصـ ة، ولا  قبـل الخـط فـي الوصـ أنه لا 

قـر المختو  ـه ف سـمعها الشـهود منـه، أو تقـرأ عل مة حتى 
 ). ٤٨٨: )ت.د(ما فیها (ابن قدامة، 

وعند حاجة المراجـع للحصـول علـى مسـتند معـین ، 
ــــو  ــــر أق ــــإن المســــتندات المعــــدة خــــارج المشــــروع تعتب ف
ـــدلیل؛ حیـــث إنهـــا تقـــع فـــي حـــوزة المنشـــأة، وفـــي حـــوزة 
ونهــا تحتــو علــى نفــس المعلومــات  الطــرف الخــارجي 

  ).١٨١: م٢٠٠٦(المطارنة، 
وتعتبر المسـتندات المعـدة خـارج المؤسسـة فـي الفقـه 
تبهــا مــن لــه أمانــة  ــة الوصــولات التــي  مثا الإســلامي 
ــاع  ــذلك فــإن دفتــر الصــراف والب عنــد آخــر أو دیــن؛ و
والسمسار والتـاجر تعتبـر مسـتندات، وهـي أقـرب للـدفاتر 

ة المستعملة داخل المؤسسة، قال ابن  عابـدین: المحاسب
ـــــاع والسمســـــار  ” فمـــــا یوجـــــد فـــــي دفتـــــر الصـــــراف والب

ــه فــي  تــب بخطــه مــا عل والتــاجر إذا مــات أحــدهم وقــد 
ه على سبیل  تب ف قین أنه لا  قرب من ال دفتره الذ 
ه والعرف جار بیـنهم بـذلك، فلـو  عمل  التجرة والهزل، 
اعـاتهم  اع أمـوال النـاس إذ غالـب ب ه یلزم ض عمل  لم 

ائهم وأمنــائهم  اد خصوصًــلا شـهو  مـا یرسـلونه إلـى شـر
توب  ــالم تفــون  لاد لتعــذر الإشــهاد فــي مثلــه، ف فــي الــ
ـــنهم حجـــة عنـــد  مـــا بی جعلونـــه ف ـــر، و ـــاب أو دفت ت فـــي 
سـمى  ـون مثلـه مـا  غـي أن  ن تحق الخط أو الختم، و
ه دین أو  ه من له عند آخر أمانة، أو له عل ت وصولاً 

ـــــه بوصـــــول ذ قـــــر ف ختمـــــه بختمـــــه نحـــــوه  ـــــه، و لـــــك إل

ن مـن  ان الذ لا یتم ما بین الأمراء والأع المعروف ف
  ). ١٤٤: م١٩٨٠(ابن عابدین،  “الإشهاد علیهم

بیـــرة علـــى المســـتندات  صـــورة  عتمـــد المراجعـــون  و
فــي الــدفاتر؛ فعلــى ســبیل  ةلمراجعــة صــحة القیــود المثبتــ

هـا المثال یلجأ المراجع إلى فحـص فـواتیر الشـراء ومقارنت
ـــذلك عنـــد  ـــة المشـــترات،  ـــالغ المقیـــدة بـــدفتر یوم الم
مراجعــــة الإیــــداعات فــــي المصــــرف یلجــــأ المراجــــع إلــــى 
ـالغ المقیـدة بـدفتر  الم ات، ومقارنتهـا  فحص هذه الحسـا
ــدة  ــات فحــص المســتندات المؤ ــات، وتعــرف عمل العمل
قتصـر الغـرض  ة، ولا  المراجعة المستند للقیود الدفترة 

ــد  مــن المراجعــة ة علــى مجــرد وجــود مســتند مؤ المســتند
شــــمل التأكــــد مــــن صــــحة المســــتند نفســــه  ــــة، بــــل  للعمل
ـــــة لا  ـــــة قانون ـــــد لهـــــا عمل ـــــة المؤ وقانونیتـــــه، وأن العمل
ة لهــــذا  النســــ ة  تتعــــارض مــــع مــــواد القــــانون، والصــــعو
الــــــدلیل تكمــــــن فــــــي اكتشــــــاف صــــــحة أو عــــــدم صــــــحة 
ــع مســتندات وأ ط ع أن  ســتط ن المســتند، وأ شــخص 

ــون  تطلــب الأمــر مــن المراجــع أن  عــات، و یــزور توق
قظً    لهذه الاحتمالات. امت

ــة  نــاءً علــى مــا ورد فــي الفقــه الإســلامي فــإن للكتا و
حــــــالات، وهــــــذه الحــــــالات إمــــــا أن تصــــــدر مــــــن جهــــــة 
تـــــاب  ة، و ـــــة؛ ومـــــن أهمهـــــا: البـــــراءات الســـــلطان وم ح
القاضي، ودیـوان القاضـي، وإمـا أن تصـدر مـن الأفـراد؛ 

ـــــة  ومـــــن تا ـــــة التـــــي تتضـــــمن شـــــهادة، و أهمهـــــا: الكتا
اع والصـراف والسمسـار  الحقوق من الأفراد في دفتر الب
وك  ــة التــي تتضــمن صــ والرســائل وخــط المــورث، والكتا

  العقود بین الأطراف.



	١٢٧          دراسة فقھیة محاسبیة مقارنة: أدلة وقرائن الإثبات في المراجعة من منظور الفقھ الإسلامي

تاب القاضي  وقد اتضح من خلال استقراء شرو 
ما  عض مقومات السندات في المراجعة  أنها تتف مع 

انه تـاب القاضـي فـي الفقـه الإسـلامي سب ب ، وشرو 
  التالي: 

  ر فیها اسم القاضي الكاتب واسم المـدعي أن یذ
ر الحـ والشـهود إن شـاء،  ذ ه وجدهما، و والمدعى عل
تـب التـارخ، فلـو لـم  ر شـهادتهم، و وإن شاء اكتفى بـذ

قبل (ابن عابدین،  ه لا   ).١٥٠: هـ١٤٣٢ت

 محضر م فتح الكتاب إلا  ن الخصم فإذا قـرأه لا 
ه، وعلم ما لا  عل ختمـه لكـ غـي أن یخرمـه و ه فإنـه ین ف

ـه  اغیر شیئً  سـر عل ه لیت ـه اسـم صـاح تب عل منه، و
ــــــه (السرخســــــي،  وجــــــوده فــــــي قمطــــــره عنــــــد الحاجــــــة إل

 ).٩٦: هـ١٤٠٩

 ــ ــون الكتــاب مختومً بخــتم القاضــي الكاتــب  اأن 
ــة (ابــن عابــدین،  عنــد جمهــور الفقهــاء: : هـــ١٤٣٢الحنف

ــــــــــــة (الخرشــــــــــــي، ١٥٠ ــ١٣٠٧)، والمالك )، ١٨١: هـــــــــــ
ة (الشـــــــــــریني،  ـــــــــــة ٥٤٦: م١٩٩٧والشـــــــــــافع ) والحنابل

ــ١٤١٧(البهــــوتي،  )، وقــــد جــــر العمــــل علــــى ٣١٥: هـــ
ــــه  خــــتم الكتــــاب منــــذ زمــــن ســــیدنا محمــــد صــــلى الله عل
وسلم؛ فقد أخرج البخار عـن أنـس بـن مالـك رضـي الله 

ــه وســلم أن  لمــا أراد الرســول صــلى الله ”عنــه قــال:  عل
ــم  ــك إذا ل تا قــرؤوا  تــب إلــى الــروم قیــل لــه إنهــم لــن 

محمــد   ”مــن فضــة ونقشــه   ا، فاتخــذ خاتمًــاــن مختومًــ
اضه في یـده “رسول الله أني أنظر إلى ب  “قال أنس: ف

  ).٣٦٨: هـ١٤٢٦(ابن حجر، 

  ــــه تــــوب إل شــــهد عــــدلان أمــــام القاضــــي الم أن 
تـــاب القاضـــي (البهـــو  ــ١٤١٧تي، علـــى أن الكتـــاب  : هــ

٣١٦، ٣١٥.( 

  تــــاب أن یتأكــــد مــــن عدالــــة القاضــــي، فــــإذا ورد 
ــــه، أن  تــــوب إل قــــاض إلــــى قــــاض، وعلــــم القاضــــي الم
ـــــي علمـــــه، وفهمـــــه،  ـــــب أهـــــل للقضـــــاء ف القاضـــــي الكات
ـــه  ـــه، ووجـــب عل تا ـــام مـــن مضـــى قبـــل  أح ومعرفتـــه 
ـــــــه مـــــــن ذلـــــــك الحـــــــاكم فـــــــي المـــــــال،  قبـــــــول مـــــــایرد عل

ــــات، وغیرهــــا. ــــان غیــــر أهــــل  والقصــــاص، والعقو وإن 
عدالــة ولا ســخطه  عرفــه  ــان لا  قبلــه. وإن  للقضــاء لــم 
ـان مـن قضـاة الأمصـار الجامعـة، أنفـذ  ولا جهلـه، فـإن 
مـــا جــــاء مـــن عنــــده؛ لأن محمــــل هـــؤلاء علــــى الصــــحة 
ـــرهم مـــن  ـــك، وأمـــا غی عـــرف خـــلاف ذل ـــة، حتـــى  والعدال

الصــغار، فـلا ینفـذ مــا جـاءه عـنهم حتــى  )٢(قضـاة الكـور
عـــرفهم  ســـأل عـــنهم رجـــلاً مـــن أهـــل العـــدل عنـــده ممـــن 

 ).٤٣: م٢٠٠٣(ابن فرحون، 

ـــة، ولـــذلك  تاب احثـــان أن المســـتندات أدلـــة  ـــر ال و
ــــــى أصــــــله الكتــــــابي نجــــــد أن  عنــــــد إرجــــــاع المســــــتند إل
اً في قولـه تعـالى: ﴿ َـا أَیُّهَـا الَّـذِینَ  مشروعیته تظهر جل

تُــبْ  آمَنُــوا إِذَا تَــدَایَنْتُمْ بِــدَیْنٍ إِلَــى أَجَــلٍ  ْ مُسَــمّىً فَــاكْتبُُوهُ وَلَْ
مَــا عَلَّمَــهُ  تــُبَ َ ْ اتِــبٌ أَنْ َ اتِــبٌ ِالْعَــدْلِ وَلا َــأْبَ َ مْ َ ُ بَیْــنَ
ــهُ وَلا  ِ االلهََّ رََّ ُّ وَلْیَتَّــ ــهِ الْحَــ ــذِ عَلَْ ــلِ الَّ تُــبْ وَلُْمْلِ ْ ُ فَلَْ االلهَّ

ــهُ شَــیْئً  ــبْخَسْ مِنْ ــذِ  ایَ ــانَ الَّ ــإِنْ َ ُّ سَــفِیهً فَ ــهِ الْحَــ أَوْ  اعَلَْ
فً  ــهُ ِالْعَــدْلِ  اضَــعِ ــلْ وَلُِّ عُ أَنْ ُمِــلَّ هُــوَ فَلُْمْلِ أَوْ لا َسْــتَطِ

ـــیْنِ  ـــا رَجُلَ ونَ ُ ـــمْ َ ـــإِنْ لَ ـــنْ رِجَـــالِكُمْ فَ وَاسْتَشْـــهِدُوا شَـــهِیدَیْنِ مِ
                                                            

قعُ، ) ٢( الضم: الرحل، والكُورةُ: المدینة والصَّ في اللغة: الكُورُ 
  ).١٥٦ -١٥٤ه، ١٤٢٣(ابن منظور،  المصدر:
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ـــهَدَاءِ أَنْ  ـــنَ الشُّ ـــنْ تَرْضَـــوْنَ مِ ـــانِ مِمَّ ـــلٌ وَامْرَأَتَ تَضِـــلَّ  فَرَجُ
ـهَدَاءُ إِذَا مَـا  رَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَ وَلا َـأْبَ الشُّ ِّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَ

ـــوهُ صَـــغِیرً  بِیـــرً  ادُعُـــوا وَلا تَسْـــأَمُوا أَنْ تَكْتبُُ ـــهِ  اأَوْ َ ـــى أَجَلِ إِلَ
ــهَادَةِ وَأَدْنَــى أَلاَّ تَرْتَــابُوا ِ وَأَقْــوَمُ لِلشَّ إِلاَّ  ذَلِكُــمْ أَقْسَــطُ عِنْــدَ االلهَّ

مْ  ُ مْ فَلَـــْسَ عَلَـــْ ُ أَنْ تَكُـــونَ تِجَـــارَةً حَاضِـــرَةَ تـُــدِیرُونَهَا بَیْـــنَ
اتِــبٌ  جُنَــاحٌ أَلاَّ تَكْتبُُوهَــا وَأَشْــهِدُوا إِذَا تََــاَعْتُمْ وَلا ُضَــارَّ َ
ــ ُ ــمْ وَاتَّقُــوا االلهََّ وَُعَلِّمُ ُ مُ وَلا شَــهِیدٌ وَإِنْ تَفْعَلُــوا فَإِنَّــهُ فُسُــوقٌ ِ

مٌ  ُلِّ شَيْءٍ عَلِ ِ ُ ُ وَااللهَّ قرة:  االلهَّ   ).٢٨٢﴾ (ال
 المصادقات (الشهادات والإقرارات):(ج) 

هناك نوع من الاتفـاق الكامـل فـي الأدب المحاسـبي 
بـین علمــاء المراجعــة علــى أن أســلوب المصــادقات هــو: 
ات  ســــتخدمها مراجــــع الحســــا ــــات التــــي  أحــــد أدلــــة الإث

ــــه  الفنــــي المحایــــد عــــن مــــد دقــــة الخــــارجي لإبــــداء رأ
الجهـة محـل  ات العمـلاء  وصحة وسلامة أرصـدة حسـا

غ،    ).٨٠: م٢٠٠٦الفحص والمراجعة (الزا
ــــــــل الشــــــــهادات  ــــــــة مث تو ــــــــائ م والمصــــــــادقات وث
ــــة معینــــة أو  ق والإقــــرارات التــــي تهــــدف إلــــى إقــــرار حق

حصــــل علیهــــا  المراجــــع مــــن داخــــل أو مــــن تأكیــــدها، و
م الف ـــه، وتعتبـــر خـــارج المنشـــأة لتـــدع ـــذ قـــام  حـــص ال

ة المراجعـة،  ات في عمل المصادقات من أقو أدلة الإث
ات العمـلاء  ما اوغالً  تستخدم للتحقـ مـن أرصـدة حسـا

المــــــدینین، والشــــــهادات الــــــواردة مــــــن المصــــــارف التــــــي 
  ). ٧: م٢٠٠٤تتضمن أرصدة المنشأة لدیها (جروع، 

تـــــــــــابي  صـــــــــــال أو رد  وتمثـــــــــــل المصـــــــــــادقات إ
ـــة استفســـارات” تو ة م ، أو شـــفو "استفســـارات “رســـم

ة موجهة إلى أشخاص داخل المنشـأة ة عاد قـد  “شفه
ملكهــا  ــن  ــة عنهــا معلومــات للمراجـع لــم  تـوفر الإجا

قً  ــــات مــــن طــــرف ثالــــث اســــا ــــه أدلــــة إث ، أو تــــوفر لد
طلبهـــــا  ـــــي  ـــــة المعلومـــــات الت ـــــ مـــــن دق ـــــد للتحق محای

ك،   ).٢٤٦: م٢٠٠٣المراجع (أرنز ولو

المصادقات على نطاق واسع؛ لأنها ترد  وتستخدم
مـــن شـــخص مســـتقل عـــن العمیـــل، ولكـــن المصـــادقات 

قً اذات تكلفــة مرتفعــة نســبً  للعمــلاء  ا، وقــد تســبب ضــ
أو الأشــــــخاص المرســــــل إلــــــیهم؛ ولــــــذلك لا تســــــتخدم 
ــن اســتخدامها  م ــل الأحــوال التــي  المصــادقات فــي 
فیهـــا؛ وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك تعتبـــر المصـــادقات مـــن 

فضــل أقــو  الأدلــة مــن حیــث درجــة الوثــوق؛ ولــذلك 
ســـــت  ـــــة، ول تو المراجعـــــون الحصـــــول علـــــى ردود م
مــــا أن المصــــادقات تقــــدم  ــــن ذلــــك،  لمــــا أم ة  شــــفه
ـــــة  ـــــة المهن العنا ـــــه  عمل ـــــام المراجـــــع  ـــــى ق لاً عل ـــــ دل

ة.   وهي نوعان: الواج

 :ة  المصادقات الداخل

حصل المراجع على مصادقات من أطـراف داخـل 
عــد خطــاب الإفصــاح العــام المنشــاة م حــل المراجعــة، و

عض الـذ یتلقـاه  ـه الـ طل عل ما  أو خطاب التمثیل 
المراجــــع مــــن إدارة المنشــــأة محــــل المراجعــــة مــــن أهــــم 
ة، لما یتضمنه هـذا الخطـاب  ال المصادقات الداخل أش
ثیــــر مــــن  ل موثــــ علــــى  شــــ مــــن معلومــــات تجیــــب 

ع أن قــام الأســئلة الهامــة، ســواء تلــك التــي ســب للمراجــ
مناقشــــــتها مــــــع الإدارة خــــــلال مراحــــــل تنفیــــــذ برنــــــامج 
المراجعة، أو تلك التي لا تزال عالقة فـي ذهـن المراجـع 
 ، ـة (العنقـر عد إتمامه لإجراءات المراجعة النهائ حتى 

  ).٢٩٥، ٢٩٤: م٢٠٠٤



	١٢٩          دراسة فقھیة محاسبیة مقارنة: أدلة وقرائن الإثبات في المراجعة من منظور الفقھ الإسلامي

 :ة   المصادقات الخارج
ــة  ــة فــي المراجعــة التقلید تعــرف المصــادقة الخارج

ـــارة عـــن: ـــات  أنهـــا ع ـــة الحصـــول علـــى أدلـــة إث عمل
مهـــا مـــن خـــلال  اشـــر مـــع  الاتصـــالالمراجعـــة وتقو الم

ة إلــــــى طلــــــب الحصــــــول علــــــى  طــــــرف ثالــــــث اســــــتجا
معلومـــات بخصـــوص بنـــد معـــین یـــؤثر علـــى التأكیـــدات 
ـــة (حمـــاد،  عملهـــا فـــي القـــوائم المال التـــي قامـــت الإدارة 

ـــــــار المراجعـــــــة الـــــــدولي ٣٠١: م٢٠٠٤ ـــــــنص مع ). و
ة أنـه یجـب علـى ) الخاص ٥٠٥( المصادقات الخارج

ـــــان اســـــتخدام المصـــــادقة  حـــــدد مـــــا إذا  المراجـــــع أن 
ــة ضــرورً  ــة  االخارج اف للحصــول علــى أدلــة مراجعــة 

ــة، وعنـــد  انـــات المال ة لــدعم تأكیـــدات معینــة للب ومناســ
أخـــذ فـــي  إجـــراء هـــذا التحدیـــد یجـــب علـــى المراجـــع أن 

ة والمسـتو المقـدر للمخـاطر ار الماد المتضـمنة  الاعت
ـات مـن إجـراءات  یـف أن أدلـة الإث ة، و ومخاطر الرقا
المراجعــــــة المخططــــــة الأخــــــر ســــــوف تقلــــــل مخــــــاطر 
المراجعة إلى مستو منخفض ومقبول لتأكیدات القـوائم 
ــــة القابلــــة للتطبیــــ (الاتحــــاد الــــدولي للمحاســــبین،  المال

)؛ وهنــاك ثلاثــة أنــواع مــن المصــادقات ٤٤٣: م٢٠٠٨
ة   :الخارج

 ـــــة: وهـــــي المصـــــادقة التـــــي المصـــــا دقات الإیجاب
طلـــب فیهـــا إرســـال  یرســـلها المشـــروع للعمیـــل أو المـــورد 
ه إلـــى  مصـــادقته علـــى صـــحة أو أخطـــاء رصـــید حســـا
ـــلا الحـــالتین تطـــاب أو  ـــه فـــي  ات؛ ولأن مراجـــع الحســـا
عدم تطاب الرصید یجب على المورد إرسال المصادقة 

 ،  ).١٣٩: م٢٠٠٩(الطمیز

 ة : تطلــب المنشــأة مــن المــورد المصــادقات الســلب
ـان هنـاك خطـأ  اتابًـ اأو العمیل إقرارً  فـي حالـة مـا إذا 

ه المبین في المصادقة فقط، ولا تتطلب  في رصید حسا
حً  اتابًـــ اأو إقـــرارً  اردً  ـــان رصـــیده صـــح ، وُعـــاب اإذا 

ع التأكـد فـي حالـة عـدم الـرد  سـتط علیها إن المراجع لا 
ـــان ســـبب ذلـــك هـــو صـــح ة الرصـــید أو عـــدم عمـــا إذا 

عــوض هــذا العیــب أن هــذا  اكتــراث المــورد أو العمیــل، و
المقارنـــــة مـــــع  ـــــون أقـــــل تكلفـــــة عنـــــد الإرســـــال  النـــــوع 
ن توزع المصادقات  م التالي  ة، و المصادقات الإیجاب
ــــغ،  ــــة (الزا ــــنفس التكلفــــة الإجمال ــــر ب عــــدد أكب ة  الســــلب

 ).٨٤: م٢٠٠٦

  ـــــــاء: وفـــــــي هـــــــذا النـــــــوع مـــــــن المصـــــــادقات العم
ـه  ظهر الرصید المطلوب المصـادقة عل المصادقات لا 
فـــي الخطـــاب الموجـــه للعمیـــل أو للطـــرف الآخـــر، وإنمـــا 
مـــا هـــو فـــي  ر الرصـــید المســـتح  ـــذ ـــه أن ی طلـــب من

  ).١٨٧: م٢٠٠٦دفاتر المنشأة (المطارنة، 

ــــة المصــــادقات التــــي  ــــد أشــــار الفقهــــاء إلــــى أهم وق
روا أن قیـود یجرها المراجع للتأكد من صحة الدین، فـذ

التجـــار التـــي تكـــون فـــي دفـــاترهم المعتـــد بهـــا وتبـــین مـــا 
تـب فیهـا  علیهم من الدیون تعتبر حجة علیهم، أما ما 
قــــة  عتبــــر وث مــــن دیــــونهم علــــى الناس(المــــدینین) فــــلا 
ـــة أخـــر (الســـعد،  ـــى بین اتهـــا إل ـــاج فـــي إث حت وحجـــة، و

  ).٢٥٢: هـ١٤١٨
القاعدة المشهورة: الكتاب بین الغائبین  ما صرحوا 

الخطــاب فــي  الخطــاب بــین الحاضــرن، وأن الكتــاب 
تـب فیهـا  التعاقد، فإذا أرسـل شـخص إلـى آخـر رسـالة و



 جواهر بنت عتی العتیبي و صالح بن عبدالرحمن السعد                                 ١٣٠

ـــــذا، أو  طرقـــــة مســـــتبینة مألوفـــــة أن لـــــك فـــــي ذمتـــــي 
ـه سـواء أشـهد  ـذا، تعتبـر الرسـالة حجـة عل ضمنت لـك 
ـــة الرســـالة  تا شـــهد، فـــإذا حضـــر الشـــهود أثنـــاء  أم لـــم 

تابت شهدون على  ه وخطه أو على مافي رسالته، ولـو ف
عــــه وختمــــه،  ــــذلك إذا أقــــر بخطــــه وتوق شــــهدهم، و لــــم 
ـات حقـه  ـن بواسـطتها إث م لاً لحاملهـا  ة دلـ انت الكتا

  ). ٤٧٧: م١٩٨٢أمام القضاء (الزحیلي، 

ان  وتهدف طرقة المصادقات إلى الحصول على ب
مــا  تــوب مــن المتعــاملین الخــارجیین عــن المؤسســة،  م

ر هــذه الطرقــة مــن أنجــح الطــرق المتاحــة للمراجــع تعتبــ
ن الاعتماد علیهـا،  م ات التي  للحصول على أدلة الإث
ـــالغ المســـتحقة  ـــ مـــن الم فهـــذه الطرقـــة تســـتعمل للتحق
ـــالغ المســـتحقة علـــى  علـــى مـــدیني المؤسســـة، ومـــن الم
ـذلك فـي التحقـ والتأكـد  مـا تسـتعمل  المؤسسة للغیر، 

ات المصـار  ف علـى اخـتلاف أنواعهـا، من أرصـدة حسـا
ضـاعة المسـجلة فـي  ة المؤسسة لل وفي التحق من ملك
ضــائع لــد الغیــر؛ فهــدف المراجــع مــن إرســال  حســاب 
ـــات  مصـــادقات إلـــى الغیـــر هـــو الحصـــول علـــى أدلـــة إث
ستحسـن أن لا تقـع هـذه الأخیـرة  ة مستقلة؛ لـذلك  خارج
في أید عمال المؤسسة حتى لا تفقد هـذه المصـادقات 

هـــا وذلـــك لوجـــود احتمـــال التلاعـــب فیهـــا أو حتـــى حجیت
 إخفائها.

ـــات إلـــى نـــوعین مـــن  أدلـــة إث وتنقســـم المصـــادقات 
ـــــــــاني:  ـــــــــوع الث ـــــــــرارات، والن ـــــــــوع الأول: الإق ـــــــــة، الن الأدل
ــل مــن الإقــرارات والشــهادات  الشــهادات، وســیتم تنــاول 

  على النحو التالي:

 الإقرارات: - 

ــر التقلیــد نوعــان، النــ وع الأول: الإقــرارات فــي الف
ــة مــن أشــخاص خــارج المشــروع،  تو وهــو الإقــرارات الم
حصــــــل علیهــــــا المراجــــــع مــــــن  وهــــــي الإقــــــرارات التــــــي 
شــــوفاتها  ات و المــــوردین والمــــدینین لمصــــادقات الحســــا
ــــــة، والنــــــوع الثــــــاني:  طلــــــ علیهــــــا مصــــــادقات خارج و
طلبهــا  ــة مــن إدارة المشــروع، وهــي مــا  تو الإقــرارات الم

حتــاج  المراجــع فــي أمــور لا ــم علیهــا بــل  ع الح ســتط
إلــــــى إقــــــرار مــــــن الإدارة لتأییــــــد الأمــــــر مثــــــل: الإقــــــرار 
ظهر علیها إضافات خـلال  الأصول الثابتة وهي التي 

ة. طل علیها مصادقات داخل ، والجرد و   فترة التدقی

ـار السـعود  ة للنوع الثاني فقـد نـص المع النس أما 
لمراجـع الحصـول لأدلة وقرائن المراجعة أنه یجب على ا

ـة مـن الإدارة عـن الأمـور موضـع  تو ضاحات م على إ
ــه فــي هــذ الحــالات تحدیــد مــا إذا  مــا یجــب عل حــث،  ال
ــة التــي یتلقاهــا  تو انــات الم ضــاحات والب انــت هــذه الإ
الإضـــافة إلـــى أدلـــة وقـــرائن المراجعـــة التـــي  مــن الإدارة، 
 ، ینــه مـــن إبــداء الـــرأ ــة لتم اف حصــل علیهــا، تعتبـــر 
ان  ضاحات الإدارة إذا  ما یجب عدم الاعتماد على إ
ـــة الحصـــول علـــى  ان مـــن المتوقـــع، بدرجـــة معقولـــة، إم
ـة، وذلـك لسـببین: الأول:  ـدة المطلو الأدلة والقـرائن المؤ
احتمــال أن تكــون الإدارة قــد أخفــت هــذه الأدلــة والقــرائن 
عـــن عمـــد، أو منعـــت توافرهـــا، والثـــاني: احتمـــال أن لا 

ـة تعتمـد ون لد ا اف لإدارة نفسها معلومات أو قرائن 
ة  ة (الهیئـة السـعود ضاحات المطلو علیها في إعداد الإ

  ). ٢١٩: م٢٠٠٦للمحاسبین القانونیین، 
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ــار الــدولي رقــم ( ) أن علــى المراجــع ٥٨٠ونــص المع
مســـئولیتها عـــن  ـــاعتراف الإدارة  حصـــل علـــى دلیـــل  أن 

ل عـادل، و شـ ة  انات المال م الب تماشـى مـع الإطـار تقد
المصـادقة علـى  ة، وأنها قد قامـت  المناسب للتقارر المال
ع المراجــع الحصــول علــى دلیــل  ســتط ــة، و انــات المال الب
الموافقــــــة علیهــــــا، مــــــن  ة و إقــــــرار الإدارة بهــــــذه المســــــئول
محاضر اجتماعات مجلـس الإدارة أو الهیئـات المشـابهة، 

الحصـــول علـــى إقـــرار خطـــي مـــن الإدارة أ اســـتلام أو  و 
ــــة؛ وعلـــى المراجــــع أن  انـــات المال نســـخة موقعـــة مــــن الب
ــــة مــــن الإدارة حــــول أمــــور  حصــــل علــــى إقــــرارات خط
ــة فــي حالــة توقــع عــدم وجــود أدلــة  انــات المال جوهرــة للب
ــة حصــول ســوء  ان ــة وملائمــة، وأن إم اف ــات أخــر  إث
ـــــد الإدارة  قل عنـــــدما تؤ فهـــــم بـــــین المراجـــــع والإدارة ســـــ

ــــن أن تقتصــــر الإقــــرارات  إقراراتهــــا م ــــة؛ و تا ة  الشــــفو
ـــة مـــن الإدارة علـــى الأمـــور التـــي تعتبـــر  ـــة المطلو الخط
ـة،  انـات المال ة للب ة نسـب مجموعها ذات أهم مفردها أو 
ـون مـن الضـرور إعـلام  ما یتعلـ ببنـود معینـة فقـد  وف
ة (الاتحــــاد  ــــة النســــب عــــة فهــــم المراجــــع للأهم طب الإدارة 

  ).٥٤٠: م٢٠٠٨حاسبین، الدولي للم

تـم تعرفـه بتعرفـات  الإقرار في اصـطلاح الفقهـاءو
عًــ ــه؛ فعرفــه  امختلفــة ت ــام المتعلقــة  لاخــتلافهم فــي الأح

أنه:  ة  ار عن ثبوت ح للغیر على نفسه ”الحنف  “إخ
ــ١٣١٦(قـــــودر،  ـــــار: أ إعـــــلام ٢٧٩: هــــ ). وقولـــــه إخ

قبـل شـیئً  تـب أو أشـار لـم  ـاالقول فلـو   ان إقـرارً ، ولـم 
ما  : أ  تب إلى الغائب، وقوله ح ه ما إذا  دخل ف و
ســـتعمل إلا فـــي  ســـقط مـــن عـــین غیـــره لكنـــه لا  یثبـــت و

ة فیخرج منه التغرر ونحوه، وقوله للغیر على  ح المال
نفســه: أ لغیــر المخبــر علــى المخبــر إمــا لنفســه علــى 
ـــــى آخـــــر فهـــــو شـــــهادة  ، ولآخـــــر عل آخـــــر فهـــــو دعـــــو

  ).٣٩٦- ٣٩٥: هـ١٤١٩(الكلیبولي، 

ـم صـدقه علـى  أنه: خبـر یوجـب ح ة  وعرفه المالك
ـــه (الخرشـــي،  ــ١٣٠٧قائلـــه فقـــط بلفظـــه أو بلفـــظ نائ : هــ

ـه الإنشـاء، لأنـه  ).٣٢١ وقولـه خبـر: جـنس ولا یـدخل ف
ـع مدلولـه،  ه مدلوله، والخبر یت قع  مه لأن الإنشاء  قس
ـــه  ـــم صـــدقه علـــى قائلـــه فقـــط: أخـــرج  وقولـــه یوجـــب ح
ـة فـذلك خبـر  ة والشهادة، لأنه إذا قال الصلاة واج الروا
ــم صــدقه علــى مخبــره وغیــره، وإذا شــهد علــى  أوجــب ح

، فإنـــه خبـــر أوجـــ حـــ ـــم صـــدقه علـــى غیـــره رجـــل  ب ح
ــم  فقــط، وإذا قــال فــي ذمتــي دینــار فهــو خبــر أوجــب ح
صـــــدقه علـــــى المخبـــــر وحـــــده، وهـــــو معنـــــى قولـــــه فقـــــط 

  ). ٤٤٤- ٤٤٣: م١٩٩٣(الرصاع، 

أنه: ة  ـار عـن حـ ثابـت علـى  ” وعرفه الشافع إخ
، أو لغیـره “المخبر ح له على غیره فدعو ان  ، فإن 

ــان خاصًــ ، فــإن اقتضــى اعلــى غیــره فشــهادة: هــذا إن 
ــ اشــیئً  ــة، اعامً ــان عــن أمــر محســوس فهــو الروا ، فــإن 

سـمى الإقـرار  . و ـم شـرعي فهـو الفتـو ان عـن ح وإن 
ضً  ااعترافً    ).٣٠٨: م١٩٩٧(الشریني،  اأ

أنه الاعتراف (ابن قدامة،  : )ت.د(وعرفه الحنابلة: 
مــــا ٢٧١ قــــال: أن المخبــــر إن أخبــــر  )، والتحقیــــ أن 

مـــا علـــى غیـــره فهـــو علـــى نفســـه فهـــو مقـــ ر، وإن أخبـــر 
ـان مؤتمنًــ مــا علـى غیــره لغیـره، فــإن   امـدع، وإن أخبـر 

 ، ــه فهــو مخبــر، وإلا فهــو شــاهد (الغامــد : م٢٠٠٨عل
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قـــال: ٧٦٥ ـــة أو  اهـــو إظهـــار الحـــ لفظًـــ ”). و تا أو 
ة،  “إشارة م   ).٢٥٩: م١٩٥٠(ابن ت

قة یتضــــح أن الإقــــرار هــــو:  ومــــن التعرفــــات الســــا
ار عـن حـ ثابـت علـى المخبـر، ونجـد و  الاعتراف الإخ

ـــــف أقـــــرب لخطـــــاب الإفصـــــاح العـــــام أو  أن هـــــذا التعر
عض، وغالًـــ ـــه الـــ طلـــ عل مـــا  مـــا  اخطـــاب التمثیـــل، 

أنهــا  ایتضــمن خطــاب الإفصــاح العــام إقــرارً  مــن الإدارة 
انات التـي لهـا تـأثیر  افة المعلومات والب قدمت للمراجع 

ــة مــن رأ علــى صــدق وعدالــة مــا تتضــمنه القــ وائم المال
الإضــافة  زهــا المــالي،  حــول نتیجــة نشــا المنشــأة ومر

 ، ة (العنقـــــر : م٢٠٠٤إلـــــى معلومـــــات أخـــــر تفصـــــیل
٢٩٥(.  

والإقــرار مصــطلح إســلامي لــورود لفظــه فــي القــرآن 
ــــــــــال تعــــــــــالى:  ــــــــــة الشــــــــــرفة، ق الكــــــــــرم والســــــــــنة النبو

لِكُـــــــمْ  وَأَخَـــــــذْتُمْ  أَأَقْـــــــرَرْتُمْ ﴿ ـــــــىٰ ذَٰ أ عهـــــــد ﴾ إِصْـــــــرِ  عَلَ
ــ١٤٢٧(القرطبـــــــي،  أَقْرَرْنَـــــــا﴾، (آل  قَـــــــالُوا ) ﴿١٩١: هــــــ

ـــه تعـــالى: ﴿٨١عمـــران:  مِینَ ِالْقِســـطِ  )، وقول ـــوَّ ـــوا قَ ونُ ُ
ُمْ﴾، (النســـاء:  ـــوْ عَلـــى أَنفُسِـــ ِ وَلَ َّ )؛ قـــال ١٣٥شـــهَدَاءَ 

المفســــــرون: شــــــهادة المــــــرء علــــــى نفســــــه هــــــو الإقــــــرار 
ء مـاعز )، وفـي الحـدیث جـا١٧٣: هــ١٤٢٧(القرطبي، 

ـــا ـــه وســـلم، فقـــال:   بـــن مالـــك إلـــى النبـــي صـــلى الله عل
حــك ارجــع فاســتغفر الله  ”طهرنــي، فقــال:  رســول الله و
ـــه ـــا “وتـــب إل عیـــد، ثـــم جـــاء فقـــال:   قـــال: فرجـــع غیـــر 

ــــه  ــــال رســــول الله صــــلى الله عل ــــي، فق رســــول الله طهرن
ــــه، قــــال:  ”وســــلم:  حــــك ارجــــع فاســــتغفر الله وتــــب إل و

عیــد، ثــ ــافرجــع غیــر  رســول الله طهرنــي،  م جــاء فقــال: 

ـــه وســـلم مثـــل ذلـــك حتـــى إذا  فقـــال النبـــي صـــلى الله عل
ـــه وســـلم:  عـــة، قـــال رســـول الله صـــلى الله عل انـــت الرا

م أطهرك؟” فقال من الزنـى، فسـأل رسـول الله صـلى  “ف
مجنــون،  س  ــه جنــون؟ فــأُخبر أنــه لــ ــه وســلم: أ الله عل

ــم یجــد فقــام رجــل فاســت “ أشــرب خمــرا؟ ”فقــال:  هه فل ن
ـــه  ـــه رـــح خمـــر، قـــال: فقـــال رســـول الله صـــلى الله عل ف

ـه فـرجم (حجـاج،  “ أزنیـت؟ ”وسلم:  فقـال: نعـم، فـأمر 
). وأتــت امــرأةٍ مــن جهینــة النبــي صــلى ٨١٠: هـــ١٤٢٧

ه وسلم فقالت: أنها زنت وهي حبلى، فدعا النبي  الله عل
ه وسلم ولً   لها: فقال لـه رسـول الله صـلى اصلى الله عل

 “حسن إلیها، فإذا وضـعت فجـئ بهـاأ ” :ه وسلمالله عل
فلمـــا أن وضـــعت جـــاء بهـــا، فـــأمر بهـــا النبـــي صـــلى الله 
ابها، ثم أمر بها فرجمـت، ثـم  ت علیها ث ه وسلم فش عل

  ).٤٨٧: هـ١٤٣٠(أبو داود،  أمرهم فصلوا علیها...

شیر هذان الحدیثان الشرفان إلى أن النبي صلى  و
ـــه وســـلم رجـــم والمـــرأة الجهینـــة بنـــاءً علـــى  امـــاعزً  الله عل

ـــن الإقـــرار حجـــة لمـــا أقـــام الرســـول  اعترافهمــا، فلـــو لـــم 
ة، ومن  ه وسلم الحد علیهما، هذا من ناح صلى الله عل
ـــان الإقـــرار حجـــة فـــي الحـــدود  ، فإنـــه إذا  ـــة أخـــر ناح
مــا فـي الحـدیث الشـرف، فإنــه  الشـبهات  ء  التـي تنـدر

اب أو    لى.ون حجة في غیرها من 
ر التقلید اتضح أنـه لا  ات في الف مراجعة الأدب و
یوجد اتفاق على تعرف واضـح محـدد للإقـرارات بـل أن 
ــــرف  عــــض الكتــــاب یخلــــط بــــین الإقــــرار والشــــهادة، وُعِّ
أنها شـهادة،  ة التي تصدر من الإدارة  المصادقة الداخل
وهذا لا یتف مع التعرـف فـي اصـطلاح الفقهـاء؛ حیـث 
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ـــى الغیـــر، وهـــذا مـــا إن الشـــهادة  ـــر عل حـــ للغی ـــار  إخ
ــ أتي تفصــیله لاحقً ــن تعرــف المصــادقة اســ م ؛ ولــذلك 

ــار الموجــه  أنهــا: الاعتــراف والإخ ــة للإقــرارات،  الخارج
إلـــى المراجـــع مـــن الطـــرف الخـــارجي عـــن أمـــر یخصـــه، 
مثـــال ذلـــك الحصـــول مـــن أحـــد العمـــلاء علـــى خطـــاب 

ــه علــى رصــیده المــدین، وتعرــف المصــا دقة صــادق ف
ار الموجه إلى  أنها: الاعتراف والإخ ة للإقرارات  الداخل

  المراجع من الإدارة عن أمر یخصها.
ة حرصـــة علـــى ترســـیخ الإقـــرار  والشـــرعة الإســـلام
ــات، قــال القاضــي زاده: فمــن محاســن الإقــرار  ــدلیل إث
إســــقا واجــــب النــــاس عــــن ذمتــــه وقطــــع ألســــنتهم عــــن 

صـــــال الحـــــ إلـــــى صـــــاح ـــــغ مذمتـــــه، ومنهـــــا إ ه، وتبل
 ، ــه إنفــاع صــاحب الحــ ــان ف ه، ف اســ ســوب إلــى  الم
صـدق  ، ومنها إحماد الناس المقر  وإرضاء خال الخل

اه بوفاء العهـد، وإنالـة النـول (قـودر،  )٣(القول ووصفهم إ
  ).٢٧٩: هـ١٣١٦

  الشهادات: - 
الشـــهادة فـــي اللغـــة: خبـــر قـــاطع. تقـــول منـــه: شـــهد 

ذا، ورمـا قـالوا شـهْد ون الهـاء  الرجل على  سـ الرجـل، 
 ، )، ٤٩٤: م١٩٩٠للتخفیــــف عــــن الأخفــــش (الجــــوهر

، فهــــو شــــاهدٌ وشــــهیدٌ.  حــــ ــــلان  ــــى ف ــــلان عل وشــــهِد ف
أ حضـــره، فهـــو  اوالمشـــاهدة: المعاینـــة. وشـــهِده شـــهودً 

شـــــاهد. وقـــــوم شـــــهود أ حضـــــور، وهـــــو فـــــي الأصـــــل 
  ).٢٣٩: هـ١٤٢٣مصدر (ابن منظور، 

                                                            

: المصدرفي اللغة: النوالُ: العطاء، والنائلُ مثلُهُ، ) ٣(
 ، نَّوالُ )، والنالُ وال١٨٣٧، ١٨٣٦: م١٩٩٠(الجوهر

  ).٦٨٣: هـ١٤٢٣(ابن منظور،  المصدر:معروف، 

ـــر ال ، وهنـــاك نوعـــان مـــن الشـــهادات فـــي الف تقلیـــد
الأول: الشـــهادات الصـــادرة مـــن خـــارج المنشـــأة، والثـــاني 

تالي:   الشهادات الصادرة من داخل المنشأة، وهي 
  الشـــهادات مـــن خـــارج المنشـــأة: تعتبـــر الشـــهادات

التــي یتلقاهــا المراجــع مــن الأشــخاص الخــارجیین الــذین 
ن  م ا لتحققه، فمثلاً  لاً قو لهم مصلحة لد المنشأة دل

ات الإیــداع التحقــ مــن أ رصــدة الــدائنین، وأرصــدة حســا
ـــــالغ المســـــتحقة علـــــى المـــــوظفین  لـــــد المصـــــرف، والم
شهادات  ن التحق منها  م ل هذه  عة،  ات التا والشر

  محررة منهم.
  الشـــهادات مـــن داخـــل المنشـــأة: تنقســـم الشـــهادات

ة مـــــن رؤســـــاء  ـــــة إلـــــى قســـــمین: شـــــهادات رســـــم الداخل
 ة.وموظفي المنشأة، وشهادات غیر رسم

عـــــا  ـــــف الشـــــهادة ت ـــــف الفقهـــــاء فـــــي تعر وقـــــد اختل
ـــدهم؛ فعرفهـــا  ـــام المتعلقـــة بهـــا عن لاخـــتلافهم فـــي الأح

أنهـــــا:  ـــــة  ـــــظ  ”الحنف ـــــات حـــــ بلف ـــــار صـــــدق لإث إخ
هـا طلـب ذ  الشهادة فـي مجلـس القضـاء؛ وسـبب وجو
الحـــ أو خـــوف فـــوت حقـــه، فـــإن مـــن عنـــده شـــهادة لا 

، وخاف فوت الحـ یجـب ـه  علم بها صاحب الح عل
ـــلا طلـــب شـــهد  ). ٣٣٩: م٢٠٠٣(ابـــن الهمـــام،  “أن 

وهــذا أشــهر التعرفــات عنــد الفقهــاء وأكثرهــا تــداولاً فـــي 
تــــب الفقــــه، وقــــد اشــــتمل هــــذا التعرــــف علــــى شــــرو 
ـــات عامـــة مثـــل: مجلـــس  الشـــهادة خاصـــة وشـــرو الإث
ـــات؛ لأن  ـــع وســـائل الإث ـــه شـــر فـــي جم القضـــاء؛ فإن

ات إظهـار الحـ ة من الإث ـه  الغا أمـام القاضـي لیلـزم 
الخصـــــم، والقاضـــــي لا یلـــــزم إلا فـــــي مجلـــــس القضـــــاء 

  .)١٠٢: م١٩٨٢(الزحیلي، 
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أنهــا:  ــة  قــول هــو؛  ”وعرفهــا ابــن عرفــة مــن المالك
مقتضــاه إن  ــم  حیــث یوجــب علــى الحــاكم ســماعه الحُ

ـــــه (الرصـــــاع،  “عـــــدل قائلـــــه مـــــع تعـــــدده أو حلـــــف طال
  ).٥٨٢: م١٩٩٣

ة بتعـــرفین ـــار  ”: الأول: أنهـــا: وعرفهـــا الشـــافع إخ
ح لغیره على غیره بلفظ أشـهد ،  “الشخص  (الشـاطر

ــ١٤١٨ ـــار عـــن شـــيء  ”). والثـــاني: ٤٧١: هــ هـــي إخ
قـــاعي،  “بلفـــظ خـــاص ــ١٣٧٢(ال  فهـــو أولـــى )٣٤٩: هــ

شمل الشهادة بهلال  “عن شيء”لقوله:  شمل الح و ل
ــــــوي وعمیــــــره،  )، وهــــــذا ٣١٨: م١٩٥٦رمضــــــان (القیل

ــــــه الإقــــــرار والــــــدعو التعرــــــف غیــــــر مــــــان ع فیــــــدخل ف
 ).١٠٤: م١٩٨٢(الزحیلي، 

أنهـــا:  مـــا علمـــه بلفـــظ  ”وعرفهـــا الحنابلـــة  ـــار  الإخ
ؤخـذ علـى هـذا ٣٤٩: هــ١٤١٧(البهـوتي،  “خـاص )، و

ــار  ــه الإقــرار فهــو إخ التعرــف أنــه غیــر مــانع فیــدخل ف
دخل  ه، و ح لغیره على نفسه بلفظ یدل عل علمه  ما 

ــه الــدعو وهــي إ حــ لــه علــى غیــره بلفــظ تفهــم ف ــار  خ
  ).١٠٥: م١٩٨٢منه (الزحیلي، 

ــــه  ــــف متفــــ عل احثــــان أنــــه لا یوجــــد تعر ــــر ال و
؛ لكـن ومـن خـلال اسـتقراء  ـر التقلیـد للشهادات فـي الف
ـن تعرـف الشـهادات  م ـر الإسـلامي  التعرفات في الف

أنهـــا:  ـــات حـــ  ”مـــن خـــارج المنشـــأة  قـــول صـــدق لإث
. “صـدر مـن الأطـراف خـارج المنشـأةللغیر على الغیر 

أنهــا:  ــن تعرــف الشــهادات مــن داخــل المنشــأة  م مــا 
صـدر مـن   ” ات ح للغیر على الغیـر  قول صدق لإث

حـــ“الرؤســـاء والمـــوظفین ـــن لـــلإدارة الشـــهادة  م   ، ولا 
علیهــا لغیرهــا لأنــه إقــرار، ولا حــ علــى غیرهــا لهــا لأنــه 

ة ال ذلك فالمصادقات الداخل ؛ و صادرة من الإدارة دعو
ست شهادة.   تعتبر إقرارًا ول

ه من الكتاب  والشهادة مصطلح إسلامي، الأصل ف
قـرة:  قوله تعالى:﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَـهِیدَیْنِ مِـنْ رِجَـالِكُمْ﴾، (ال

ـــــــةً  )، وقولـــــــه تعـــــــالى:﴿٢٨٢ ـــــــیْهِنَّ أَرَْعَ فَاسْتَشْـــــــهِدُوا عَلَ
ُمْ﴾، (النســــاء:  ــــنْ ــــه تعــــالى: ﴿وَأَ ١٥مِ شْــــهِدُوا إِذَا )، وقول

قــــرة:  اتِــــبٌ وَلا شَـــهِیدٌ﴾، (ال )، ٢٨٢تََـــاَعْتُمْ وَلا ُضَـــارَّ َ
ْ  ﴿وَأَشْهِدُوا ُمْ  عَدْلٍ  ذَوَ هَادَةَ  مِنْ مُوا الشَّ َِِّ﴾، (الطلاق:  وَأَقِ

ـه وسـلم٢ شـاهداك  ”: )، ومن السـنة قولـه صـلى الله عل
ــــه مین ــــن حجــــر،  “ أو  ــ١٤١٦(اب ــــاني، ٣٦٣: هـــ ؛ الأل
ــ١٤٠٦ القضـــــاء  ” )، قـــــال شـــــرح رحمـــــه الله:٦٩٠: هــــ

عـــودین الشـــاهدین -  جمــر فنحـــه عنـــك  وإنمـــا  -  عنـــي 
 “الخصــم داء، والشــهود شــفاء، فــأفرغ الشــفاء علــى الــداء

  ).١٢٤: )ت.د((ابن قدامة، 

الإضافة لنظام المصادقات یلجأ المراجع للحصـول  و
عــــض الأمــــور  علــــى شــــهادات لنظــــام الاستفســــارات فــــي 

ضـــــاح فیلجـــــأ إلـــــى الغامضـــــ ة التـــــي تحتـــــاج تفســـــیر أو إ
تابًــ ــات  االمــوظفین لســؤالهم عنهــا  ا، ومــن الإجا أو شــفو

ع أن یجمع الأدلة التي تساعده  ستط حصل علیها  التي 
لأن هــذه الوســیلة  افــي التعــرف علــى هــذه الأمــور، ونظــرً 

قًــ ــون المراجــع دق ــة فیجــب أن  فــي قبــول  اتعتبــر تكمیل
ح ــات التــي  تفــي بهــا وحــدها، بــل الإجا صــل علیهــا ولا 

نـــة،  افـــة الإجـــراءات المم ـــه أن یتأكـــد مـــن صـــحتها  عل
ون حرصً  ه أن  في اعتماده على الأدلة  اما یتحتم عل

ستنتجها عن طر هذه الاستفسارات إذ أنها تعتمد  التي 
بیر على التقدیر الشخصي   .إلى حد 
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ـــات الم(د)  ـــة للعمل ة والفن ـــة الحســـاب ـــدة فـــي الدق قی
  الدفاتر والسجلات

ــات المقیــدة فــي  ــة للعمل ة والفن تعتبــر الدقــة الحســاب
ــات  لاً علــى صــحة العمل الــدفاتر والســجلات قرنــة ودلــ
ــ مــن خــلال رجــوع المــدق  انــات، وذلــك یتحق ودقــة الب
ـات المسـجلة فـي الـدفاتر والمسـتندات، ودفـاتر  إلى العمل

، والكشوف التح ة.الأستاذ وموازن التدقی   لیل
ـــــات  ـــــة القیـــــد المـــــزدوج فـــــي إث ـــــاع نظر ســـــبب ات و
ـــون  عنـــي أنـــه لابـــد أن  ـــات المشـــروع فـــإن ذلـــك  عمل
هناك توازن في أ میزان مراجعة على أساس یومي أو 
ـــــون  مـــــا یجـــــب أن   ، أســـــبوعي أو شـــــهر أو ســـــنو
ــة هــو نفــس الحســاب فــي دفتــر  الحســاب فــي دفتــر الیوم

مراجعـة، ممـا یـؤد الأستاذ ونفس الحسـاب فـي میـزان ال
ـــات  ـــدلیل علـــى صـــحة العمل ـــار هـــذا التـــوازن  إلـــى اعت
ـــة، وتختلـــف هـــذه القاعـــدة فـــي حالـــة وجـــود أخطـــاء  المال

 ،   ). ١٣٥: م٢٠٠٩متكافئة (الطمیز
م الـدین  ”قولـه:  إلـى هـذا التـوازن  وقد أشار ابـن نجـ

ـــــع أو  حـــــدث فـــــي الذمـــــة بب مـــــي  ـــــارة عـــــن مـــــال ح ع
فـاؤه  طرـ استهلاك أو غیره، وإ ـون إلا  فاؤه لا  واسـت

ـــه: إذا  فـــة رضـــي الله عنـــه ومثال المقاصـــة عنـــد أبـــي حن
عشــرة دراهــم صــار الثــوب ملكــا لــه، وحــدث  ــا  أشــتر ثو
ـائع، فـإذا دفـع  بهذا الشراء في ذمتـه عشـرة دراهـم ملكـا لل
ــا،  ــائع وجــب للمشــتر مثلهــا دین المشــتر عشــرة إلــى ال

ائع على المشتر عشرة ب دلاً من المدفوعـة وقد وجب لل
ا قصاصا م،  “فالتق   ).٣٥٤: هـ١٤٠٠(ابن نج

الـــدفاتر  ـــات المقیـــدة  ـــة للعمل ة والفن والدقـــة الحســـاب
ع مـن الصـدق والعدالـة التـي هـي مطلـب شـرعي فـي  تن

عد مـن  سـت ع أن  سـتط الإسلام، والعدل والإنصاف لا 
ـــه شـــواهد الأحـــوال والقـــرائن  ـــاره ونظـــره ومجـــال تأمل اعت

ــة جانــب الادعــاء لمــن والأمــارا ت فــي قــوة الاتهــام، وتقو
ـــــه مـــــن قـــــرائن  ـــــه جان قـــــو  حمـــــل فـــــي ادعائـــــه مـــــا 
ة القــــــرائن  وأمـــــارات، وقـــــد اعتبـــــرت الشـــــرعة الإســـــلام
دة للادعاء وإن لـم تكـن فـي نفسـها طرقًـ  اوالأمارات مؤ

ــ ــه  اافً ص یوســف عل مــا فــي القــد فــي قمــ ــات،  للإث
ــــالمراودة الســــلام، فاتهــــام یوســــف واتهــــام امــــر  أة العزــــز 

ص  ــان شــ قمــ ــه القــرائن والأمــارات حیــث  فصــلت ف
ــ ــان هارً منهــا، وأنهــا  ایوســف مــن دبــره یــدل علــى أنــه 

ــه حتــى انشــ مــن الخلــف،  ــه آخــذة بوث وراءه متعلقــة 
افًـــ ــان هـــذا  للعزــز فـــي تبرئـــة یوســف مـــن الاتهـــام  اف

ـع،  ـالمراودة (المن م علـى امـرأة العزـز  : هــ١٤٠٣والح
طي )؛ قــال الشــیخ٢٩٣ رحمــه الله  محمــد الأمــین الشــنق

فهـــم مـــن هـــذه  ـــان: مـــا نصـــه:  فـــي تفســـیره: أضـــواء الب
القرنــة الواضــحة الدالــة علــى صــدق  ــم  ــة لــزوم الح الآ
ـــــر الله لهـــــذه  ـــــذب الآخـــــر؛ لأن ذ أحـــــد الخصـــــمین و
م الاسـتدلال بتلـك القرنـة علـى  القصة في معـرض تسـل

ــــ ــــى أن الح ــــدل عل ــــراءة یوســــف ی ــــك حــــ ب ــــل ذل مث م 
طي،    ).٨٢، ٨١: هـ١٤٢٦وصواب (الشنق

ـــة للـــدفاتر  ة والفن احثـــان أن الدقـــة الحســـاب ـــر ال و
ة قرنـــة قاطعـــة علـــى صـــحة المســـتندات التـــي  المحاســـب
ــة هــي  لاً فــي ذاتهــا؛ والقرنــة القاطعــة أو القو تعتبــر دلــ
قــین الواضــحة التــي تُصــیِّر الأمــر  الغــة حــد ال الأمــارة ال

لاً مسـتقلاً لا في حیز ال ه، فهي بـذلك تكـون دلـ مقطوع 
ـة تكـون حجـة فـي  حتاج إلى دلیل آخر، فهي بیَّنـة نهائ

ات (القضاة،    ).٤٦٥: م٢٠٠٣الإث
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ة(ه)  ة الداخل م للرقا  وجود نظام سل

ـة ضم نظام ـة: الرقا ة الداخل ـة الإدارـة الرقا  والرقا

ة، وأنظمـة ط المحاسـب التـالي الـداخلي؛ الضـ  علـى فـإن و

ات م بدراسـة قـوم أن الخـارجي مراجـع الحسـا  نظـام وتقـو

ـة ـة الرقا وحجـم  المراجعـة مجـال تحدیـد أجـل مـن الداخل
ـارات ات، وفـي هـذه والعینـات، علـى الاخت  هـذا المسـتو

 التأكـد مبـدأ علـى عتمـد الخـارجي المراجـع فـإن المجـال

ة زادة عدم منه معقولة، اعترافا بدرجة  نظام تكلفة معقول

ة ة الرقا مة عن الداخل قها المتوقع المنافع ق   منه.  تحق
ن التحق منه و  م ة  ة الداخل م للرقا وجود نظام سل

ـــ نظـــام الاستفســـارات والشـــهادات مـــن داخـــل  عـــن طر
ــه أســئلة للمختصــ عتمــد علــى توج ن والحصــول یالوحــدة 

ــدلیل علــى  اتهــا، وتتوقــف قــوة هــذه الشــهادات  علــى إجا
ــــه وصــــ ـــة توج اغة الأســــئلة وموقــــع المخــــتص فــــي ف

ســـــــتجلي المراجـــــــع الكـــــــفء الأمـــــــور  ، و الســـــــلم الإدار
لات والاستفسـارات  الغامضة عن طر المناقشة والمقـا

ـــــن ذلـــــك (محـــــارب،  لمـــــا أم قهـــــا  ، ١٢: م٢٠٠٨وتوث
ــة تســتخدم العینــات لتقــدیر ١٣ ــارات الرقا مــا أن اخت  ،(

ــــ م فعال ة معــــدلات الخطــــأ، ومــــن ثــــم تســــاعد فــــي تقــــو
 ، ر ـــة (النـــو ـــة الداخل ــ١٤٢٤إجـــراءات الرقا ، ٢٩٨: هــ

: م٢٠٠٤؛ حمـــــــــاد، ١٥١: م٢٠٠٣؛ قنطقجـــــــــي، ٢٩٩
٤٥٥(.  

ـات  والتحقی في اللغة: هـو فـي عـرف أهـل العلـم إث
الـــدلیل  ـــات الـــدلیل  مـــا أن التـــدقی إث الـــدلیل،  المســـألة 

 ، حـ حقـه، ٣٩٢: م١٩٩٦(التهانو حـ و )؛ والأمـر 
لا ،   شك (الفیروزالفتح: وجب ووقع  ـاد : هــ١٤٢٦آ

ــــــاره٨٧٤ ســــــوغ إن ، )، والحــــــ هــــــو الثابــــــت الــــــذ لا 
ــات المســألة بــدلیلها (الجرجــاني،  : هـــ١٤١٣والتحقیــ إث

). وح الأمر أ صـح وثبـت وصـدق، وأحـ ٧٩- ٤٨
قـــال حقـــ  مـــه وصـــححه، و قنـــه، والشـــيء أح الأمـــر ت

م:  ـــــم فحصـــــه؛ قـــــال ابـــــن القـــــ : أح فلفـــــظ  ”المخطـــــو
قـا.. أ أثبتـه التحقی ه و تفعیل، من حقـ الشـيء تحق

م الجوزــة، ا( “وخلصــه مــن غیــره : ٣هـــ، ج١٣٩٣بــن قــ
ــــذا یتضــــح أن المعنــــى اللغــــو للتحقیــــ أو ٣٨٨ ). وه

ـــــین  جمـــــع ب التحقـــــ یتفـــــ مـــــع المعنـــــى المحاســـــبي، و
ــــة والمراجعـــة، والمحاســــبون مهمـــا توخــــوا  مفهـــومي الرقا

اتهم فاحتمـــــال الخطـــــأ وار  ـــــة فـــــي محاســـــ ســـــوا الدق د، ول
قن مـــن  ـــ ـــ والت ـــد مـــن التحق ـــم لا ب معصـــومین، ومـــن ث
ط  ـــاس المحاســـبي ومخرجاتـــه، فـــالتحق یـــرت ســـلامة الق
ــالتقرر  ط  مــا یــرت مــلاً لهــا،  ــأتي م ــاس و مرحلــة الق
ح  ــــــالتعبیر الصــــــح حــــــدد مــــــد التزامــــــه  المحاســــــبي ل
عطـــى للقـــوائم  والصــدق للغـــرض المعـــد مـــن أجلـــه؛ ممـــا 

ــة مــن الثقــة عنــد  ابیــرً  امصــداقیتها، وقــدرً  والتقــارر المال
  ).٢١٦: هـ١٤١٨مستخدمیها (السعد، 

ـار أدلـة وقـرائن المراجعـة الصـادر مـن  وقد نص مع
ـــد عـــن  ـــانونیین أنـــه یتول ة للمحاســـبین الق ـــة الســـعود الهیئ
ة قبـل  ة قرنة مستند ة الداخل عض إجراءات الرقا تنفیذ 

ــع الموظــف علــى مســتند معــین، ومــع ذلــك لا  تكــون توق
بیــرة عنــد تطبیــ نظــام  مثــل هــذه القــرائن مقنعــة بدرجــة 
قـوم بتطبیـ  ـن الموظـف الـذ  ة مـا لـم  ة الداخل الرقا
ــة مــن الأمانــة؛ إذ مــن  ــة علــى درجــة عال إجــراءات الرقا
ع علــــى المســــتند دون أن ینفــــذ  ــــالتوق قــــوم  ــــن أن  المم
مـا قـد تكـون القـرائن  الفعـل.  الإجراء الرقـابي المطلـوب 
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معرفـة  ة  ة الداخل الناتجة عن إعادة تنفیذ إجراءات الرقا
ـة فــي  ــة الداخل ـالالتزام بنظـام الرقا المراجـع غیـر مقنعــة 

ـارات  إظهـارعض الأحوال، على الرغم من عدم  الاخت
الفعــل إجــراء  قــون  ط قــة لا  قهــا فعــلاً إذ أنهــم حق لتطب
ـــة الموضـــوع فـــي هـــذا المجـــال، ولـــذلك فـــإن إعـــادة  الرقا

عتبــر قرنــة مقنعــة ت ــة قــد لا  عــض إجــراءات الرقا نفیــذ 
علــى أن الإجــراءات الموضــوعة یــتم تنفیــذها والعمــل بهــا 
ة للمحاســبین  مــن قبــل مــوظفي المنشــأة (الهیئــة الســعود

 ).٢٠٢: م٢٠٠٦القانونیین، 

ـــة  ـــة قرنـــة ظن ـــة الداخل م للرقا عتبـــر النظـــام الســـل و
 ـه اتصـلت الـذ یلالـدل مـن المـراد تبین التي وهي القرنة

صل إلى القطـع، ومثـال نحوٍ محتمل على  قـول ذلـك لا 

ـــــــــــارك الله  ، َّ تز هم هج ني نى نم ُّ  وتعـــــــــــالى: ت
ة قرنة ) فإنه٢٤النساء: ( مـا لفظ قها اتصلت   مـن سـ

ات  هـذه دلـت النساء، وقد من المحرمات بیّنت التي الآ

ر حـلالٌ، وهـي سـالف سو  ما أن على القرنة  فـي الـذ

ـة ذلـك علـى دلالتهـا  لفـظ لأن القطـع؛ إلـى تصـل لا ظن

ص  دلالتـه لاحتمالـه فـي ظّني عام، والعام (ما) للتخصـ
  ). ٣١: م٢٠٠٤(الأسطل، 

ـة  ـة الداخل م للرقا احثان إن وجود نظـام سـل ر ال و
ـــــــ ـــــــات  اعطـــــــي نوعً ان ـــــــأن الب ـــــــد للمراجـــــــع  مـــــــن التأكی

مة؛ لــذلك  حصــل علیهــا المراجــع ســل والمعلومــات التــي 
ـــــة  یجـــــب علـــــى المراجـــــع أن یتأكـــــد مـــــن أن نظـــــام الرقا

ــــن  م مــــا هــــو مخطــــط لــــه، وأنــــه  ــــة ینفــــذ فعــــلاً  الداخل
م:  ـــه، قـــال ابـــن القـــ ـــن  ”الاعتمـــاد عل والحـــاكم إذا لـــم 

ـــــه الـــــنفس فـــــي الأمـــــارات، ودلائـــــل الحـــــال، ومعرفـــــة  فق
ـات  ل ـه فـي  فق ـة،  ة والمقال شواهده، وفي القرائن الحال

ام: أضاع حقوقً  مـا ث االأح ـم  یـرة علـى أصـحابها، وح
ــه، اعتمــادً  ون ف شــ طلانــه ولا  منــه علــى  اعلــم النــاس 
اطنه وقرائن أحواله م  “نوع ظاهر لم یلتفت إلى  (ابـن قـ

  ).٦: هـ١٤٢٨الجوزة، 
ــات التــي تقــع فــي تــارخ (و)  الأحــداث اللاحقــة (العمل

ة)  لاح لتارخ إعداد القوائم المال

الض ة المراجعة  عـد تمتد عمل رورة إلـى عـدة أشـهر 
ــــة للمشــــروع، خصوصًــــ ــــة  اانتهــــاء الســــنة المال فــــي حال

ة، وفي خلال هـذه الفتـرة اللاحقـة لتـارخ  المراجعة النهائ
ــات التــي  عــض الأحــداث أو العمل إعــداد القــوائم قــد تقــع 

ـة أو  اتلقي مزدً  عض عناصـر المیزان من الضوء على 
  قائمة نتیجة الأعمال. 
ـــار ا وضــح المع ) إن مصـــطلح ٥٦٠لـــدولي رقـــم (و

ســتعمل للإشــارة  ــر التقلیــد  الأحــداث اللاحقــة فــي الف
ـــة  ـــل مـــن الأحـــداث التـــي تظهـــر بـــین الفتـــرة المال إلـــى 
عـــد تـــارخ  تشـــفة  وتـــارخ تقرـــر المراجـــع، والحقـــائ الم
تقرـــر المراجـــع؛ وعلـــى المراجـــع مراعـــاة تـــأثیر الأحـــداث 

ــــة وعلــــى تق انــــات المال ــــة علــــى الب رــــره، ونــــص اللاحق
ــأن علــى المراجــع إنجــاز الإجــراءات المصــممة  ــار  المع
افـة  ـأن  ـد  ة وملائمة تؤ اف ات  للحصول على أدلة إث
ــــر المراجــــع، والتــــي تتطلــــب  ــــة تــــارخ تقر الأحــــداث لغا
ــة،  انــات المال ة أو الإفصــاح عنهــا فــي الب إجــراء التســو
صــها؛ وتطبــ هــذه الإجــراءات، إضــافة إلــى  قــد تــم تشخ

ة والتي قد تتطلب معاملات خاصة الإج اد راءات الاعت
ــة الفتــرة؛ وذلــك لغــرض الحصــول علــى  عــد نها تحــدث 

ات  ـة الفتـرة (الاتحـاد  لأرصـدةأدلة إث ات فـي نها الحسـا
  ). ٥٢٣، ٥٢٢: م٢٠٠٨الدولي للمحاسبین، 
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وقد صدر عـن لجنـة معـاییر المراجعـة الصـادرة مـن 
ة للمحاســــبین القــــانونیی ــــالهیئــــة الســــعود ) ٥بــــرقم ( ان رأً

الأحـــداث اللاحقـــة،  حـــول إجـــراءات المراجعـــة المتعلقـــة 
ـــام بهـــذه الإجـــراءات التـــي قـــد  جـــب علـــى المراجـــع الق و
ة أو الإفصــاح اللازمــین للعــرض العــادل  تتطلــب التســو

ــة وفقًــ ة المتعــارف علیهــا،  اللقــوائم المال لمعــاییر المحاســ
ــــام بهــــذه الإجــــراءات وقــــت أو قــــرب إكمــــا جــــب الق ل و

تم تحدید هذه الإجراءات وف التقدیر  العمل المیداني، و
ـة،  ـة لكـل عمل المهني للمراجع في ضوء الظروف الحال
ــــــة  صــــــفة عامــــــة تشــــــمل إجــــــراءات المراجعــــــة المتعلق و

ة للمحاســبین یلــي ( الأحـداث اللاحقــة مــا الهیئــة الســعود
القــانونیین، الآراء والتفســیرات الصــادرة مــن لجنــة معــاییر 

ة للمحاسـبین القـانونیین، المراجع ة، موقـع الهیئـة السـعود
  ):١٦١٤، ١٦١٣: هـ٢٨/١/١٤٣٤

  ــالقوائم ــة، ومقارنتهــا  ــة أول دراســة آخــر قــوائم مال
ـــة محـــل المراجعـــة وعمـــل المقارنـــات الأخـــر التـــي  المال

 تستدعیها ظروف الحال.

  الاستفســـار مـــن المـــدیرن والمـــوظفین المســـئولین
ة والمحاس ة.عن الشؤون المال  ب

 علــــــى محاضــــــر اجتماعــــــات مجلــــــس  الاطــــــلاع
ـــة،  ـــة المختلف ـــة واللجـــان الداخل ـــة العموم الإدارة والجمع
والاستفســــار عمــــا دار فــــي الاجتماعــــات التــــي لا یوجــــد 

 شأنها محاضر موثقة.

  الاستفســــار مــــن محــــامي المنشــــأة أو مستشــــارها
ة  عـــة وتفاصـــیل أ منازعـــات قضـــائ القـــانوني عـــن طب

 فیها.تكون المنشأة طرف 

  الحصــول مــن الإدارة علــى خطــاب تمثیــل، مــؤرخ
بتارخ تقرـر المراجـع النهـائي، یتضـمن إقرارهـا (الإدارة) 
ات أو  عـــدم وقـــوع أحـــداث لاحقـــة تســـتدعي إجـــراء تســـو

ة. ضاحات القوائم المال  الإفصاح عنها في إ

  عتبرهـــــا المراجـــــع ـــــأ إجـــــراءات أخـــــر  ـــــام  الق
وك  ظهــر مــن شــ خــلال تنفیــذه ضــرورة لحســم مــا قــد 

قة.  للإجراءات السا

  ــــــــة ــــــــى إجــــــــراءات المراجعــــــــة اللاحق ــــــــ عل طل و
ة التــــي تعنــــي الفحــــص  ــــة أو الموضــــوع المراجعــــة الفن
ــــــــــة للــــــــــدفاتر والســــــــــجلات  ، والدراســــــــــة التحلیل الــــــــــدقی
ــه مــن مســائل شــاذة، وهــذا  ات، ومــا تحتــو عل والحســا
ـة مـن  النوع من المراجعة یتطلب مهارة وخبـرة ونظـرة ثاق

  ).١٢: م٢٠٠٨احص (محارب، الف
وتعتبـــر الأحـــداث اللاحقـــة قرنـــة قاطعـــة. قـــال ابـــن 

م:  القطع إذا وجد  ”الق مون  ح لم یزل الأئمة والخلفاء 
المال المسروق مع المتهم، وهذه القرنة أقو مـن البیّنـة 
والإقــرار، فإنهمــا خبــران یتطــرق إلیهمــا الصــدق والكــذب، 

ــه شــبهة، ووجــود المــال معــه نــص صــرح لا یتطــ رق إل
لاً یتشــحط فــي دمــه، وآخــر قــائم  شــك أحــد رأ قتــ وهــل 
ما إذا عــــــرف  ین: أنــــــه قتلــــــه ولاســــــ الســــــ علــــــى رأســــــه 

م الجوزة،  “عداوته   ).١٢: هـ١٤٢٨(ابن ق
احثان أن وجود المـال المسـروق مـع المـتهم  ر ال و
ــــذلك الحــــال  ــــه الإدانــــة و حــــدث لاحــــ للســــرقة تثبــــت 

ة لتبین العداوة  ما أن المراجع إذا وجد النس عد القتل، 
ـــة  ـــة لانتهـــاء المـــدة المال أثنـــاء مراجعتـــه فـــي الفتـــرة التال
عـات سـب أن راجعهـا،  عـات بـذات قـدر مب مردودات مب
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ـة،  عـات وهم انـت مب عد إعادة الفحص تبین لـه أنهـا  و
ســـاعد  هنـــا تبینـــت القرنـــة القاطعـــة علـــى وجـــود غـــش 

م على القوائم  ة.المراجع في الح   المال
انات محل الفحص (ز)   المقارنات والرط بین الب

ــات المقارنــات والــ انــات أحــد تعتبــر عمل رط بــین الب
ال الأ ســـتخدمها المراجـــع؛ الأشـــ خـــر للقـــرائن التـــي قـــد 

ات بین الفترات وخـلال نفـس  وهي مقارنة أرصدة الحسا
ـــة  حـــث المراجـــع عـــن تغیـــرات غیـــر عاد الفتـــرة؛ حیـــث ی

عض الأ    مور الهامة.تكشف عن 
عـة لعمـل المقارنـات والـرط بـین  وتكون الوسـیلة المت

انات عن طر التحلیـل المـالي (محـارب،  : م٢٠٠٨الب
استخدام التحلیـل ١٣ ات  طل على مراجعة الحسا )، و

إحد وسائل المراجعة التـي  ة  المراجعة التحلیل المالي 
ـــى المؤشـــرات الخاصـــة  یلجـــأ إلیهـــا المراجـــع للتعـــرف عل
منشـــــآت أخـــــر  قة أو  فتـــــرات ســـــا ـــــة  المشـــــروع مقارن
ـة  ات فـي مراجعتـه التحلیل عتمد مراجـع الحسـا مماثلة، و
مــــة المتوقعــــة لأ حســــاب بنــــاءً علــــى  علــــى تحدیــــد الق
عضـــها  ـــة  ـــة التـــي تـــرط القـــوائم المال العلاقـــات التارخ

غ،  عض (الزا   ).٩٩: م٢٠٠٦ب
ـ ارات المراجعة التحلیل تم استخدام اخت ة للحصـول و

موجـــب تلـــك  ـــتم  ـــة، و عـــة تحلیل ة ذات طب ـــة إضـــاف أدل
ارات دراسة النسب الهامة، وغیرها من المؤشرات،  الاخت
ة أو غیر متوقعـة، ومنهـا  وتقصي أ تغیرات غیر عاد
انـت النتـائج  ون قناعة من الاتجاهـات المتوقعـة فـإذا 
ـــه قرنـــة  ـــون لد ل منطقـــي معهـــا  شـــ ة  ـــة متمشـــ الفعل

التــــالي فــــإن النقــــا تعضــــد  ــــة؛ و ــــه فــــي القــــوائم المال رأ

ـــار  أخـــذها المراجـــع فـــي الاعت ســـة التـــي یجـــب أن  الرئ
ـة؛ وتتضـمن:  ـارات المراجعـة التحلیل قرائن اخت للاقتناع 
ان الاعتماد على العلاقـة بـین العناصـر  تحدید مد إم
انــات المســتخدمة فــي التنبــؤ،  المقارنــة، ومــد صــحة الب

ـة والأرقــام التقدیرــة،  ومـد الاخــتلاف بـین الأرقــام الفعل
حـــــث عـــــن  انـــــت هنـــــاك اختلافـــــات هامـــــة فیـــــتم ال وإذا 
ــــــة  ــــــى هــــــذه الاختلافــــــات (الهیئ ــــــي أدت إل اب الت الأســــــ

ة للمحاسبین القانونیین،    ).٢٠٤: م٢٠٠٦السعود
ــات الــرط  ومــن منظــور الفقــه الإســلامي تعتبــر عمل

انــات محــل الفحــص مــن القــ مــا والمقارنــات بــین الب رائن 
ـه وسـلم عـن ابــن  جـاء فـي حـدیث الرسـول صــلى الله عل

أن رســـول الله صـــلى الله  ”عمـــر رضـــي الله عنـــه قـــال: 
ــه وســلم قاتــل أهــل خیبــر حتــى الجــأهم إلــى قصــرهم  عل
فغلـــب علـــى الأرض والـــزرع والنخـــل فصـــالحوه علـــى أن 
ــابهم، ولرســول الله صــلى  یجلــوا منهــا ولهــم مــا حملــت ر

ـــــه وســـــلم الصـــــف خرجـــــون منهـــــا الله عل ضـــــاء و راء والب
غیبـــوا شـــیئً  تمـــوا ولا  فـــإن فعلـــوا  اواشـــتر علـــیهم أن لا 

ه مال وحلي لحیي  ا ف فلا ذمة لهم ولا عهد، فغیبوا مس
ــان احتملــه معــه إلــى خیبــر حــین أجلیــت  بــن أخطــب، 
ـه وسـلم لعـم حیـي  النظیر، فقال رسول الله صلى الله عل

ـــه مـــن بـــن أخطـــب: مـــا فعـــل مســـك حیـــي الـــذ جـــاء 
النظیر؟ قال أذهبته النفقات والحروب، فقال العهد قرب 
ـه  والمال أكثر مـن ذلـك، فدفعـه رسـول الله صـلى الله عل
ـان حیـي قبـل ذلـك  عذاب، وقـد  وسلم إلى الزیر فمسه 
طـوف فـي خرـة ههنـا،  دخل خرة فقال قـد رأیـت حیـي 

(البیهقـي، “ فـذهبوا وطـافوا فوجـدوا المسـك فـي الخرـة...
ــ١٤٢٤ ـــه ٢٣٢، ٢٣١: هــ ). فقـــال النبـــي صـــلى الله عل
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فهاتـــان  “العهــد قرــب، والمـــال أكثــر مــن ذلــك ”وســلم: 
ثــرة المــال وقصــر المــدة التــي  ــة القــوة:  قرنتــان فــي غا

م الجوزة،  له فیها (ابن ق   ).١٤: هـ١٤٢٨ینف 
ثـرة المـال  یتضح مما سب أن الرط والمقارنة بـین 

دلیــــل علــــى أن الــــرط  وقصــــر المــــدة التــــي أُنفــــ فیهــــا،
ـــر التقلیـــد قرنـــة مـــأخوذ بهـــا فـــي  والمقارنـــات فـــي الف

م: الشـــــارع لـــــم یلـــــغ القـــــرائن  ” الإســـــلام. قـــــال ابـــــن القـــــ
والأمـــارات ودلائـــل الأحـــوال، بـــل مـــن اســـتقرأ الشـــرع فـــي 

ار، مرتً  امصادره وموارده وجده شاهدً  الاعت علیها  الها 
ام م الجوزة،  “الأح   .)٢٧: هـ١٤٢٨(ابن ق

اته٣ حث وتوص   . نتائج ال
حــــث،  اعرضًــــ فقــــرةال هیتضــــمن هــــذ لأهــــم نتــــائج ال

ما یلي:  ات المقترحة،    الإضافة إلى أهم التوص

توصـــلت الدراســـة إلـــى عـــدة أولاً: نتـــائج الدراســـة: 
علــى  انتــائج مــن شــأنها ـ بــإذن الله ـ أن تــؤثر إیجاًــ

ــات مــن منظــور الفقـــه  ــة تطبیــ أدلــة وقـــرائن الإث ان إم
الآتي:ا   لإسلامي في مجال المراجعة؛ وهي 

هنــاك مجموعــة مــن الشــرو الواجــب توافرهــا فــي  - 
ـــات فـــي المراجعـــة مـــن منظـــور الفقـــه  أدلـــة وقـــرائن الإث
عــــض الشــــرو والمواصــــفات  الإســــلامي؛ وتتمثــــل فــــي 
ـــــــــة، والملائمـــــــــة،  مثـــــــــل: الاتســـــــــاق والاقتنـــــــــاع، والكفا

ـــادئ التـــي  عـــض الم الإضـــافة إلـــى  ـــة،  ـــم والموثوق تح
ات فـي المراجعـة، وتسـاعد المراجـع فـي  أدلة وقرائن الإث
م مد الاعتماد على تلك الأدلة والقرائن مثل: مبـدأ  تقو

الـــــدلیل  ـــــات  ة، ومبـــــدأ الشـــــمول، ومبـــــدأ الإث المشـــــروع
ة قة الواقع ات الحق ، ومبدأ إث  .الأقو

ة لا یــوفر معلومــات  -  قــة المحاســب الحق ـات  أن الإث
ثیرٍ  قة في  قـة  دق الحق ات  ان؛ لذلك یجب الإث من الأح

ـــــات المشـــــروع  ـــــة لعمل مـــــة الفعل ـــــة التـــــي تمثـــــل الق الواقع
ـــن المراجــــع مـــن التحقــــ  ـــة، والتــــي تم ـــة والخارج الداخل

ة الأدلة الموضوع ار نتائجها في الواقع   .منها، واخت

ــر  -  علــى الــرغم مــن الاخــتلاف اللفظــي بــین الف
الوجود الفعلي، إلا أنهـا التقلید والإسلامي لمصطلح 

ـــة  لهـــا حـــول معنـــى النظـــر والرؤ ـــدور  فـــي المعنـــى ت
قة الأمر محل النزاع  .والمواجهة للتأكد من حق

لــورود  اإسـلامً  اتعتبـر الشـهادة والإقـرار مصـطلحً  - 
ـــــة الشـــــرفة،  ـــــرآن الكـــــرم والســـــنة النبو لفظهمـــــا فـــــي الق
ـــر التقلیـــد اتضـــح أنـــه لا  ـــات فـــي الف مراجعـــة الأدب و

وجد اتفاق على تعرف واضـح محـدد للإقـرارات بـل أن ی
ـن  م عض الكتاب یخلط بین الإقرار والشـهادة؛ ولـذلك 
أنهـا: الاعتـراف  ـة للإقـرارات،  تعرف المصـادقة الخارج
ار الموجه إلى المراجع من الطرف الخارجي عـن  والإخ
ــــة للإقــــرارات  ــــف المصــــادقة الداخل أمــــر یخصــــه، وتعر

ــــار الموجــــه إلــــى المراجــــع مــــن أنهــــا: الاعتــــراف و  الإخ
ـذلك لا یوجـد تعرـف متفـ  الإدارة عن أمر یخصها؛ و
، ومـن خـلال اسـتقراء  ر التقلیـد ه للشهادات في الف عل
ـن تعرـف الشـهادات  م ـر الإسـلامي  التعرفات في الف
ـات حـ للغیـر أنهـا: قـول صـدق لإث   من خارج المنشأة 

  



	١٤١          دراسة فقھیة محاسبیة مقارنة: أدلة وقرائن الإثبات في المراجعة من منظور الفقھ الإسلامي

صــــــدر مـــــن الأطــــــراف خـــــارج ال منشــــــأة، علـــــى الغیـــــر 
ـات  أنهـا: قـول صـدق لإث والشهادات من داخل المنشأة 
صـدر مـن الرؤسـاء والمـوظفین،  ح للغیر علـى الغیـر 
ح علیهـا لغیرهـا لأنـه إقـرار،  ن للإدارة الشهادة  م ولا 
ــــــــذلك  ؛ و ولا حــــــــ علــــــــى غیرهــــــــا لهــــــــا لأنــــــــه دعــــــــو
ة الصادرة من الإدارة تعتبـر إقـرارات  فالمصادقات الداخل

ست شهاد  ات.ول

ة قرنـة  -  ـة للـدفاتر المحاسـب ة والفن الدقـة الحسـاب
لاً فــي  قاطعــة علــى صــحة المســتندات التــي تعتبــر دلــ

 . ذاتها

ـة؛  -  ـة قرنـة ظن ـة الداخل م للرقا عتبر النظام السـل
 ـه اتصـلت الـذ الـدلیل مـن المـراد تبین التي وهي القرنة

صـل إلـى القطـع؛ حیـث إن وجـود  نحـوٍ محتمـل على لا 
عطــــي نوعًــــن ــــة  ــــة الداخل م للرقا مــــن التأكیــــد  اظــــام ســــل

حصــل علیهــا  انــات والمعلومــات التــي  ــأن الب للمراجــع 
مة؛ لـذلك یجـب علـى المراجـع أن یتأكـد مـن  المراجع سل
مـا هـو مخطـط لـه،  ة ینفـذ فعـلاً  ة الداخل أن نظام الرقا

ه. ن الاعتماد عل م   وأنه 
  

  

  

  

  
 

مـــا أن  تعتبـــر الأحـــداث اللاحقـــة قرنـــة - قاطعـــة، 
ــر التقلیــد قرنــة مــأخوذ بهــا  الــرط والمقارنــات فــي الف

 في الفقه الإسلامي.

ــــ حــــث: اثانً ات ال حــــث : توصــــ علــــى ضــــوء هــــدف ال
الآتي: احثان    ونتائجه؛ یوصي ال

ة فـــي  -  الاهتمـــام بتأصـــیل الموضـــوعات المحاســـب
اغة الأســـس  ا وصـــ ضـــوء المنهـــاج الإســـلامي لاســـتن

ة. والنظم التي تصلح   للتطبی في المجتمعات الإسلام

ة للمحاســبین القــانونیین  -  أن تتبنــى الهیئــة الســعود
حـــدد  ـــة وقـــرائن المراجعـــة  ـــار إســـلامي لأدل إصـــدار مع

ـــــة الحصـــــول علـــــى الأدلـــــة والقـــــرائن وفقًـــــ للشـــــرو  اف
ــة، التــي أوضــحتها هــذه الدراســة، أو  والمواصــفات الفقه

مــــا یــــتلاءم مــــع ــــار الحــــالي  هــــذه الشــــرو  تعــــدیل المع
 والمواصفات.

ـــد مـــن الدراســـات حـــول القواعـــد التـــي  -  إجـــراء المز
ات في المراجعة م أدلة وقرائن الإث  .تح
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  المراجعالمصادر و 
ــر محمــد بــن عبــدالله ــي، أبــو  ــ)، ١٤٢٤( ابــن العر ــام هـ أح

ة.، القرآن  بیروت، دار الكتب العلم

ـــدین محمـــد بـــن مـــال ال اســـي الواحـــد السیو عبد ابـــن الهمـــام، 
ابن الهمام الحنفي شرح فتح القدیر م)، ٢٠٠٣، (المعروف 
ــة المبتــد ــة شــرح بدا : عبــدالرزاق غالــب علــى الهدا ، تعلیــ

ة. ، بیروت: دار الكتب العلم  المهد

ات مجد الـدین ة، أبو البر م الله ابـن عبـد السـلام بـنعبد ابن ت
ة المقدسي م ـت م)، ١٩٥٠، (ت ـه الن ل المحـرر فـي الفقـة و

ةوال ة.فوائد السن عة السنة المحمد  ، بیروت: مط

ة، أحمد بن م ة الحرانيعبد ابن ت م م بن ت هــ)، ١٤٠٨، (الحل
: محمـد عبـدالقادرالفتـاو الكبـر  عطـا، ومصـطفى  ، تحقیـ

ة. عبدالقادر  عطا، بیروت: دار الكتب العلم

ة، أحمد بن م ة الحرانيعبد ابن ت م م بن ت هــ)، ١٤٢٦، (الحل
از، وعامر الجـزار، القـاهرة: فتاو مجموع ال : أنور ال ، تحقی

 دار الوفاء.

ة، أحمد بن م ة الحرانـيعبد ابن ت م م بن ت )، .ت.، (دالحل
ــة ة فـي إصــلاح الراعـي والرع اسـة الشــرع ، بیــروت: دار الس

 .المعرفة

، أبو القاسم محمد بن أحمد ا  بن جز الكلبـي الغرنـاطيابن جز
ــــة القــــوانین الفقم)، ١٩٦٨( ص مــــذهب المالك ــــة فــــي تلخــــ ه

ـــ ـــة هوالتنب ـــة والحنبل ة والحنف : علـــى مـــذهب الشـــافع ـــ ، تحقی
، بیروت: دار العلم للملایین  .محمد بن سید محمد مولا

 ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي ابــن محمــد بــن حجــر العســقلاني
ــ)، ١٤١٦( ص الحبیـــر فـــي تخـــرج أحادیـــث الرافعـــي هــ تلخـــ

: أبـــو عاصـــم حســـن بـــالكبیـــر ـــاس بـــن قطـــب، ، تعلیـــ ن ع
ة.  الراض: مؤسسة قرط

هـــ)، ١٤٢٦، (العســقلاني ابـن حجــر، أحمــد بـن علــي بــن حجـر
ح البخـار  شـرح صـح ار  : عبـدالرحمن بـن فتح ال ، وتعلیـ

ـــة نظـــر محمـــد الفارـــابي،  ـــه أبـــو قتی ناصـــر البـــراك واعتنـــى 
ة.  الراض: دار طی

  

  
ل بـن الله أحمد بن محمـد بـن حنبـل بـن هـلا عبد ابن حنبل، أبو

اني :مسـند أحمـد بـن حنبـلهــ)، ١٤١٩، (أسد الشی  ، تحقیـ
، بیروت، عالم الكتب.  السید أبو المعاطي النور

ة هـ)، ١٤٣٢( أفند ابن عابدین، محمد أمین بن عمر حاش
:، ابـــن عابـــدین المجیـــد طعمـــه حلبـــي، بیـــروت: عبد تحقیـــ
 .دار المعرفة

 جموعــةمم)، ١٩٨٠( ابــن عابــدین، محمــد أمــین بــن عمرأفنــد
اء التراث العري.رسائل أبن عابدین  ، بیروت: دار إح

م ابـن الإمـام شـمس  إبن فرحون، برهان الـدین أبـو الوفـا إبـراه
عمــر  م) ٢٠٠٣( الــدین أبــي عبــدالله محمــد بــن فرحــون ال

ام ة ومناهج الأح ام في أصول الأقض صرة الح : ت ، تحقی
 جمال مرعشلي، الراض: دار عالم الكتب.

ــ الــدین أبــو محمــد عبــدالله بــن أحمــد بــن ابــن قدا مــة، موف
ـه الشـرح الكبیـر)، .ت.(د محمود ل : دار المغنـى و ، دمشـ

 .الكتاب العري

ــر بــن أیــوب ــة، أبــو عبــدالله محمــد بــن أبــي  م الجوز  ابــن قــ
ةهــ)، ١٤٢٨( اسـة الشـرع ـة فــي الس م : الطـرق الح ، تحقیــ

 نایف بن أحمد الحمد، جدة: دار الفوائد.

ـر بـن أیـوبابن ق ة، أبـو عبـدالله محمـد بـن أبـي   م الجوز
ـــاك ، هــــ)١٣٩٣( ـــاك نعبـــد وإ مـــدارج الســـالكین بـــین منـــازل إ

: محمد حامد الفقي، الراض:، نستعین دار الكتاب  تحقی
 .العري

ــر بــن أیــوب ــة، أبــو عبــدالله محمــد بــن أبــي  م الجوز  ابــن قــ
: أبـو ، تحقیـإعلام المـوقعین عـن رب العـالمینهـ)، ١٤٢٣(

ل ســلمان وأبـو عمـر أحمـد عبــدالله آعبیـدة مشـهور بـن حسـن 
 أحمد، الراض: دار ابن الجوزة.

قـة إبـن  رم بن علـي بـن أحمـد بـن ح ابن منظور، محمد بن م
ــة مــن الســادة لســان العــرب)، هـــ١٤٢٣(منظــور : نخ ، تحقیــ

 الأساتذة المتخصصین، القاهرة: دار الحدیث.
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م، زن العابدین بن إ مإبن نج م بن نج اههـ)، ١٤٠٠( براه  الأش
فة النعمان ، بیروت: دار الكتب والنظائر على مذهب أبي حن

ة.  العلم

مان بن الأشعث سـنن أبـي هـ)، ١٤٣٠، (أبو داود، أبو داود سل
امــــــل داوود : شــــــعیب الأرنــــــؤو ومحمــــــد  ، تحقیـــــ وتعلیــــــ

ة. : دار الرسالة العالم للي، دمش  قرو

، تاب الأمـوالهـ)، ١٤٢٨( سم بن سلامأبو عبید، أبوعبید القا
: أبو أنس سید بن رجب، الراض: دار الفضیلة.  تحقی

ة م)، ٢٠٠٨(الاتحاد الدولي للمحاسبین إصدارات المعاییر الدول
ـــات المهنـــة ، لممارســـة أعمـــال التـــدقی والتأكیـــد وقواعـــد أخلاق

ة المجمع العري للمحاسبین القانونیین،  عمان: ترجمة: جمع
ت ة.الم  ة الوطن

مس ــــك، جــــ ــــز، الفــــین، لو ن المراجعــــة مــــدخل م)، ٢٠٠٣( أر
ســطي، متكامــل ، ترجمــة: محمــد بــن محمــد بــن عبــدالقادر الد

 مراجعة: أحمد حامد حجاج، الراض: دار المرخ.

القرنــة عنــد الأصــولیین م)، ٢٠٠٤( الأســطل، محمــد بــن قاســم
ــة واثرهــا فــي فهــم النصــوص، ل ة،   غــزة: الجامعــة الإســلام
 غیر منشورة. الشرعة، رسالة ماجستیر

ــــاني، محمــــد ناصــــر الــــدین ــ١٤٠٦( الأل ح الجــــامع هـــ )، صــــح
ة الإ، الصغیر وزادته (الفتح الكبیر) ت ة.بیروت: الم  سلام

، أبــو عبــدالله محمــد بــن إســماعیل الجــامع  هـــ)١٤٠٠( البخــار
ح : محـــب الـــدین بـــن الخطیـــب ومحمـــد فـــؤاد الصـــح ، تحقیـــ

اقي، القاه ة.عبدال ة السلف ت  رة: الم

تـي م الإحسـان المجـدد البر تي، محمد عمـ هــ)، ١٤٠٧( البر
راتشي: الصدف قواعد الفقه  .ببلشرز، 

طــرس ســتاني، المعلــم  طم)، ١٩٩٨( ال ط المحــ ، بیــروت: محــ
ة لبنان ت  .م

ــي قــاعي الم ــات الشــامي ال قــاعي، عمــر بــن محمــد بــن بر  ال
ض الإهـــ)، ١٣٧٢( ألفــا عمــدة الســالك  لــه المالــك فــي حــلفــ

ابي الحلبي وأولادهوعدة الناسك عة مصطفى ال  .، القاهرة: مط

ــس شــاف هـــ)، ١٤١٧( البهــوتي، منصــور بــن یــونس بــن إدر
، القنـــاع علـــى مـــتن الاقنـــاع : محمـــد أمـــین الضـــناو ، تحقیـــ

  بیروت: عالم الكتب.

ـــس  شـــرحم)، ١٩٩٦( البهـــوتي، منصـــور بـــن یـــونس بـــن إدر
 وت: عالم الكتب.، بیر منتهى الأرادات

ـــس الـــروض )، .ت.(د البهـــوتي، منصـــور بـــن یـــونس بـــن إدر
م وهیـــثم المرــع شــرح زاد المســتنقع : محمــد نــزار تمــ ، تحقیـــ

م، بیروت: دار الأرقم بن أبي الأرقم.  نزار تم

مان بــن محمــد بــن عمــر البجیرمــي م)، ١٩٩٦( البیجرمــي، ســل
ة.البجیرمي على الخطیب  ، بیروت: دار الكتب العلم

ــي ــر أحمــد بــن الحســین بــن عل ــي، أبــو  ــ)، ١٤٢٤( البیهق هـ
: محمــد بــن عبــدالقادر عطــا، بیــروت: الســنن الكبــر  ، تحقیــ

ة.  دار الكتب العلم

ســـى الترمـــذ ســـى أبـــو ع ، محمـــد بـــن ع )، .ت.، (دالترمـــذ
ح: ســــنن الترمــــذ ، تحقیــــ : أحمــــد محمــــد الجــــامع الصــــح

اء التراث العري  .شاكر وآخرون، بیروت: دار إح

، محمد بن علي شاف اصطلاحات الفنون م)، ١٩٩٦( التهانو
: علــي دحــروج، ترجمــة: والعلــوم ــ العجــم، تحقیــ م: رفی ، تقــد

ة لبنان ت  .عبدالله الخالد وجورج زناتي، بیروت: م

ــوع، یوســف بــن محمــود م)، دور المراجــع الخــارجي ٢٠٠٤( جر
ــالرغم مــن ــة المراجعــة  ــات فــي عمل م أدلــة الإث أن  فــي تقــو

سـت حاسـمة،  ـة الإدارة معظمها هـي أدلـة مقنعـه ول ل مجلـة 
غداد، العدد:، والاقتصاد   .٩٥غداد: جامعة 

معجــم هــ)، ١٤١٣( الجرجـاني، علـي بـن محمـد السـید الشـرف
، القـــاهرة: دار التعرفـــات : محمـــد صـــدی المنشـــاو ، تحقیـــ
 الفضیلة.

، إســـماعیل بـــن حمـــاد ، تحقیـــ الصـــحاحم)، ١٩٩٠( الجـــوهر
 ، بیروت: دار العلم للملایین.٤الغفور عطار، عبد حمدا

سـابور   المسـتدركهــ)، ١٤١٧( الحاكم، أبـو عبـدالله الحـاكم الن
حین  ، القاهرة: دار الحرمین.على الصح

ــة ٢٠٠٧( حســانین، أحمــد بــن ســعید قطــب م)، التــأثیرات الموقف
ــــــات علــــــى تقــــــدیرات وقــــــرارات المراجــــــع،  ــــــةلأدلــــــة الإث  مجل

ة ة، الســــنة ، االمحاســــ ة للمحاســــ ــــة الســــعود لرــــاض: الجمع
 .٢٩)، العدد: ١٣(

الزوائـد فـي فقـه إمـام السـنة )، .ت.(د الحسین، محمد بن عبدالله
اني   ، الراض: دار أضواء السلف.أحمد بن حنبل الشی



 جواهر بنت عتی العتیبي و صالح بن عبدالرحمن السعد                                 ١٤٤

موســـــوعة معـــــاییر م)، ٢٠٠٤( حمـــــاد، طـــــارق بـــــن عبـــــدالعال
ـة ـة والأمر ـة المراجعة شـرح معـاییر المراجعـة الدول ، والعر

ة.  عین شمس: الدار الجامع

ـــــي ـــــدر، عل ـــــامم)، ٢٠٠٣(حی ـــــام شـــــرح مجلـــــة الأح ، درر الح
 تعرب: فهمي الحسیني، الراض: دار عالم الكتب.

ــ)، ١٣٠٧( الخرشـــي، أبوعبـــدالله محمـــد شـــرح الخرشـــي علـــى هــ
عة الخیرة.مختصر خلیل   ، القاهرة: المط

ــ)١٣٠٤(مــلا خســرو) (  خســرو، محمــد بــن فرامــوز الــدرر ، هـ
لالي  ة الشــرن هامشــه حاشــ ــام و ــام فــي شــرح غــرر الأح الح

ه ة.عل عة العامرة الشرق  ، القاهرة: المط

ال، توفی بن عبدالمحسـن ـار ٢٠٠٩( الخ م) الإفصـاح الاخت
ودوره فــــي ترشــــید القــــرارات الاســــتثمارة فــــي الســــوق المــــالي 

ة،  : دراسة میدان ة للاقتصـاد والتالسعود ، جـارةالمجلة العلم
ة التجارة، العدد:  ل  .٣القاهرة: جامعة عین شمس، 

ـــه ة الدســـوقي علـــى )، .ت.(د الدســـوقي، محمـــد بـــن عرف حاشـــ
ة.الشرح الكبیر اء الكتب العر  ، بیروت: دار إح

شرح م)، ١٩٩٣( الله محمد الرصاع الأنصار عبد الرصاع، أبو
ـان حقـائ الإ ة لب ـة الشـاف ـة الكاف مـام حدود ابن عرفة (الهدا

ـــة) : محمـــد أبـــو الأجفـــان والطـــاهر ابـــن عرفـــة الواف ، تحقیـــ
، بیروت: دار الغرب الإسلامي.  المعمور

ــدین أحمــد بــن محمــد،  ــاس نجــم ال ، أبــو الع الرفعــة والإســنو
م بـن الحسـن ، جمال الـدین عبـدالرح م)، ٢٠٠٩( والإسنو

ـة  ـه الهدا ه فـي فقـه الإمـام الشـافعي یل ه شرح التنب ة النب فا
ـــة إلـــى اســـلوم، أوهـــام الكفا : مجـــد محمـــد ســـرور  ـــ ، تحقی

ة.  بیروت: دار الكتب العلم

ــاس أحمــد بــن حمــزة  الرملــي، شــمس الــدین محمــد بــن أبــي الع
ـــة المحتـــاج إلـــى م)، ٢٠٠٣(ابـــن شـــهاب الـــدین الرملـــي نها

ة.شرح المنهاج  ، بیروت: دار الكتب العلم

غ، هاني بـن فرحـان رجي فـي دور المراجـع الخـام)، ٢٠٠٦( الزا
ـــة وفقًـــ ـــوائم المال ـــرأ علـــى الق ـــداء ال ـــات لإب ـــة الإث م أدل ـــ  اتقی

ـــة ـــة لمعـــاییر المراجعـــة الدول ل ة،  ، غـــزة: الجامعـــة الإســـلام
 التجارة، رسالة ماجستیر غیر منشورة.

ـــاتوســـائل م)، ١٩٨٢( بـــن مصـــطفى الزحیلـــي، محمـــد ، الإث
ان. : دار الب  دمش

ـــــه ــ)، ١٤٠٥( الزحیلـــــي، وه ، ٢، مي وأدلتـــــهالفقـــــه الإســـــلاهــــ
ر : دار الف  .دمش

: دار المدخل الفقهـي العـامم)، ١٩٩٨( الزرقا، مصطفى ، دمشـ
 القلم. 

، شـــمس الـــدین أبـــي الخیـــر محمـــد بـــن عبـــدالرحمن  الســـخاو
ثیــر مــن الأحادیــث هـــ)، ١٣٩٩( ــان  المقاصــد الحســنة فــي ب

، الألســـنةالمشـــتهرة علـــى  ح: عبـــدالله محمـــد الصـــدی ، تصـــح
م: عبدالوها ة.تقد  ب عبداللطیف، بیروت: دار الكتب العلم

ــ)، ١٤٠٩( السرخســي، شــمس الــدین ســوهـ ، بیــروت: دار الم
 المعرفة.

ــ)، ١٤١٨( الســـــعد، صـــــالح بـــــن عبـــــدالرحمن دراســـــات فـــــي هــــ
ة و ة الز  القاهرة : دار الكتاب الجامعي.، المحاس

، علاء الدین السمرقند ، تحفة الفقهـاءهـ)، ١٤٠٥( السمرقند
ة. بیروت: دار  الكتب العلم

، محمــد بــن أحمــد سهـــ)، ١٤١٨( الشــاطر ــاقوت النفــ ، شــرح ال
.   بیروت: دار الحاو

ــة )، د.ت.( شــحاته، حســین بــن حســین أصــول المراجعــة والرقا
ة ة.مع إطلالة إسلام  ، القاهرة: دار التوزع والنشر الإسلام

ــدین بــن محمــد بــن الخطیــب م)، ١٩٩٧( الشــریني، شــمس ال
: إلـــى معرفـــة معـــاني الفـــا المنهـــاجمغنـــى المحتـــاج  ، تحقیـــ

 محمد خلیل عیتاني، بیروت: دار المعرفة.

م بـرامج المراجعـة العامـة ١٩٩٠( شطا، عبده بن حسین م)، تقیـ
ات في ظل نظم التشغیل الإلكترونـي  وسیلة لجمع أدلة الإث

انــات،  ، بنــي ســوف: المجلــة المصــرة للدراســات التجارــةللب
ة التجارة، المجلد(فرع جامعة القاهرة ل  .٦)، العدد: ١٤، 

نـي طي، محمد الأمین بن محمد المختار الج هــ)، ١٤٢٦( الشنق
ـــالقرآن ضـــاح القـــرآن  ـــان فـــي إ ـــر بـــن أضـــواء الب ، إشـــراف: 

رمة: دار علم الفوائد ة الم  .عبدالله أبو زد، م

اني، نیـــل المـــآرب بـــدلیل م)، ١٩٨٣(القادر بـــن عمـــرعبـــد الشـــی
مان عبـــــدالله الأشـــــقر، ، شـــــرح الطالـــــب : محمـــــد ســـــل تحقیـــــ

ة الفلاح. ت  الكوت: م

م بن علي بـن یوسـف ، أبو أسحاق إبراه م)، ١٩٩٥، (الشیراز
ةالإمام الشافعي هالمهذب في فق  .، بیروت: دار الكتب العلم
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ــــن همــــام ــــدالرزاق ب ــــر عب ــــو  هـــــ)، ١٣٩٢( الصــــنعاني، أب
: حبیـــــب الـــــرحمن الأعظمـــــي، المصـــــنف ، تحقیـــــ وتعلیـــــ

 .یروت: المجلس العلميب

، مطیر ات النظرة والتطبیم)، ٢٠٠٩( الطمیز ، تدقی الحسا
 بیروت: دار التقدم العلمي.

م)، العوامـل المـؤثرة ١٩٩٣( القادرعبـد عبد الوهـاب، یوسـف بـن
ــات وإصــدار  م أدلــة الإث ــع وتقیــ فــي ســلوك المراجــع عنــد تجم

ــــــام المراجعــــــة،  ــــــة المصــــــرة للدراســــــات التجاأح ــــــةالمجل ، ر
ــــة التجــــارة، المجلــــد( ل )، ١٧(المنصــــورة: جامعــــة المنصــــورة، 

 .١العدد:

ــارود العتیبــيعبــد العتیبــي، ســعود بــن هـــ)، ١٤٢٧( العالي ال
الأنظمــــة المعمــــول  ة المقارنـــة  ــــة الإســــلام الموســـوعة الجنائ

ة ة السعود  ، بدون ناشر.بهافي المملكة العر

ــة المعاصــرةمعجــم اللغــة العم) ٢٠٠٨( عمــر، أحمــد مختــار ، ر
 القاهرة: عالم الكتب).(

، حسام بن ات م)، ٢٠٠٤( المحسـنعبد العنقر مراجعـة الحسـا
ة، ة السعود ع السروات.٢  في المملكة العر  ، جدة: مطا

ـــن محمـــد امـــل ب ـــن  ســـى، ســـمیر ب م)، أثـــر جـــودة ٢٠٠٨( ع
ــاح،  ــات إدارة الأر ــة علــى عمل ــةالمراجعــة الخارج ل  مجلــة 

حـــو  ـــةالتجـــارة لل ندرة، ، ث العلم ندرة: جامعـــة الإســـ الإســـ
ة التجارة، المجلد(  .٢)، العدد: ٤٥ل

، خالــــد بــــن ناصــــر بــــن ســــعید ال حســــین العبــــدلي  الغامــــد
ـة مـن فتـاو شـیخ م)، ٢٠٠٨( ارات الفقه ابـن  الإسـلامالاخت

ــاس  ــة لعــلاء الــدین أبــي الحســن علــي بــن محمــد بــن ع م ت
علي الدمشقي الحنبلي ة الرشد.، الراض: ال ت  م

م)، ١٩٩٧( الغزالـــي، أبـــو حامـــد محمـــد بـــن محمـــد بـــن محمـــد
: علــــي معــــوض الــــوجیز فــــي فقــــه الأمــــام الشــــافعي ، تحقیــــ

 وعادل عبدالموجود، بیروت: دار الأرقم بن أبي الأرقم.

م بـن محمـد ـالقرائن فـي الفقـم)، ١٩٨٣( الفائز، إبراه ـات   هالإث
ة أسامه.الإسلامي ت  ، الراض: م

عقوب الفیروز ، مجد الدین محمد بن  اد  القـاموسهـ)، ١٤٢٦( آ
ط اـلة، المحـــ تـــب تحقیـــ التـــراث فـــي مؤسســـة الرســ : م ، تحقیـــ

م العرقسوسي، بیروت: مؤسسة الرسالة   .إشراف: محمد نع

ــس ، الــذخیرةم)، ١٩٩٤( القرافــي، شــهاب الــدین أحمــد بــن إدر
: محمد بوخبزة، بیروت: دار الغرب   .الإسلاميتحقی

ــان والتحصــیلم)، ١٩٨٨( ، أبــو الولیــد بــن رشــدالقرطبــي ، الب
 بیروت: دار العرب الإسلامي.

ـر هــ)، ١٤٢٧(القرطبي، أبو عبدالله محمد بـن أحمـد بـن أبـي 
ـــام  والمبـــین لمـــا تضـــمنه مـــن الســـنة وآ  القـــرآنالجـــامع لأح

: عبــــدالله بــــننآالقــــر  ــــي ومحمــــد عبد ، تحقیــــ المحســــن التر
 الرسالة.رضوان عرقسوسي، بیروت: مؤسسة 

القرطبـــــي، محمـــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن 
ــ)، ١٤٠٢(رشـــد ـــة المقتصـــدهــ ـــة المجتهـــد ونها ، بیـــروت: بدا

 دار المعرفة.

ــات م)، ٢٠٠١( قرقــور، خالــد بــن محمــود بــن محمــد قواعــد الإث
ة ة.في الشرعة الإسلام  ، الأردن: الجامعة الأردن

ــة ا٢٠٠٣القضــاة، محمــد بــن أحمــد بــن حســن ( ــات م)، حج لإث
، مجلـة دراسـات علـوم الشـرعة والقــانون فـي الفقـه الإسـلامي، 

حـــــــــــث العلمـــــــــــي  ـــــــــــة، عمـــــــــــادة ال الأردن: الجامعـــــــــــة الأردن
 .٢)، العدد: ٣٠المجلد(

ة م)، ٢٠٠٣(قنطقجي، سامر بن مظهر  دور الحضارة الإسلام
ـــر المحاســـبي ر الف ـــة فـــي تطـــو ل ، حلـــب: جامعـــة حلـــب، 

ة، رسالة  توراه غیر منشورة.الاقتصاد، قسم المحاس  د

ــ)، ١٣١٦قــودر، شــمس الــدین أحمــد ( تكملــة فــتح القــدیر علــى هـ
ة عة الكبر الأمیرة.شرح الهدا  ، القاهرة: المط

ــدین أحمــد بــن أحمــد بــن ســلامة  القیلــوي وعمیــرة، شــهاب ال
م)، ١٩٥٦، (البرلسى، وعمیـرة، شـهاب الـدین أحمـد عمیـرة

هــاج الطــالبین منشــرح المحلــى  علــىقلیــوي وعمیــرة حاشــیتا 
ابي الحلبي.للإمام النوو  عة مصطفى ال  ، القاهرة: مط

ــــن مســــعود الكاســــاني ــــر ب ــــو  ــــدین أب  الكاســــاني، عــــلاء ال
: علي بدائع الصنائع في ترتیب الشرائعهـ)، ١٤٢٤( ، تحقی

محمـــــد معـــــوض وعـــــادل محمـــــد عبـــــدالموجود، بیـــــروت: دار 
ة.  الكتب العلم

مانالرحمن بـــن محمـــد بـــن ســـعبـــد الكلیبـــولي، ــ)، ١٤١٩، (ل هــ
حــر ، بیــروت: دار الكتــب مجمــع الأنهــر فــي شــرح ملتقــى الأ

ة.  العلم
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لاني، جمـال المعاینـة والخبـرة فـي الفقـه )، م٢٠٠٢( الك ـات  الإث
حــــاثمجلــــة جامعــــة النجــــاح والقــــانون،  ، نــــابلس: العلــــوم للأ
ة  .١)، العدد:١٦، المجلد(الإنسان

، أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن محمــ د بــن حبیــب المــاورد
المــاورد ، الشــهیر  غــداد صــر ال الحــاو هـــ)، ١٤١٤(ال

ة.في فقه الشافعي  ، بیروت: دار الكتب العلم

ـة ، القـاهرة: وزارة المعجـم الـوجیزم)، ١٩٩٤(  مجمع اللغة العر
م. ة والتعل  التر

ة طم)، ٢٠٠٤( مجمع اللغة العر ، القـاهرة: ٤،  المعجم الوس
ة ة الشروق الدول ت  .م

ز بــن قاســم م)، بــرامج وأدلــة التــدقی ٢٠٠٨( محــارب، عبــدالعز
ــــة،  ، القــــاهرة: نــــاد مجلــــة المــــال والتجــــارةلــــد أجهــــزة الرقا

 .٤٦٧التجارة، العدد: 

، بیـروت: الرائد معجم لغو معاصر، م)١٩٩٢( مسعود، جبران
 دار العلم للملایین.

ات م)، ٢٠٠٦( المطارنـــــة، غســـــان بـــــن فـــــلاح تـــــدقی الحســـــا
ة النظرةالمعا  ، عمان: دار المسیرة.صر الناح

ات. ة، وزارة التجارة، نظام الشر ة السعود  المملكة العر

مان ــع، عبــدالله بــن ســل ــ)، نظرــة بــراءة المــتهم ١٤٠٣( المن هـ
ــــــار فــــــي الشــــــرعة  حتــــــى تثبــــــت إدانتــــــه وحظّهــــــا مــــــن الاعت

حــــوث الإســــلامي،  ةمجلــــة ال ، الرــــاض: الرئاســــة الإســــلام
ة والإفتاء، العدد:  حوث العلم  .٧العامة لل

ان مــن بــن محمــد صــبر شــع أثــر التجــارة م)، ٢٠٠٦( نخــال، أ
ات في المراجعة ة على مفهوم الإث ، طنطا: جامعة الإلكترون

ة التجا ل  رة، رسالة ماجستیر غیر منشورة.طنطا، 

حیى بـن شـرف النـوو  ا  ر ، أبو ز روضـة م)، ١٩٩١( النوو
تب الإسلامي.٣، الطالبین وعمدة المفتین  ، بیروت: الم

ـــــن ـــــدین أحمـــــد ب ، شـــــهاب ال ر ـــــو ـــــد الن ر عب ـــــو  الوهاب الن
ــ)، ١٤٢٤( ــــة الأرب فــــي فنــــون الأدبهـــ : مفیــــد ، نها تحقیــــ

ة.الك ، بیروت: دارة وآخرون قمح  تب العلم

ــ ١٩٩٢( هاشــم، محمــد بــن محمــد بــن علــي  م)، واقــع التطبی
ـــــة  المملكـــــة العر ـــــار أدلـــــة وقـــــرائن المراجعـــــة  العملـــــي لمع

ة،  ة: دراســة اســتطلاع مجلــة أفــاق جدیــدة للدراســات الســعود
ـــة ـــة التجـــارة، المجلـــد ، التجار ل ـــة،  ـــة: جامعـــة المنوف المنوف

 .٢)، العدد: ٤(

، محمد بن عب ز بن عبدالمعطيالهوار م)، إطار ٢٠٠٨( دالعز
انـات  ـادل الب ات للمراجعة في ظـل ت ر أدلة الإث مقترح لتطو

ة  ة عبــــــر شــــــ ، مجلــــــة إدارة الأعمــــــال، الإنترنــــــتالمحاســــــب
ة،  الســوس: الإســماعیل ــة التجــارة  ل جامعــة قنــاة الســوس: 

  .١٢٢العدد: 
ة للمحاســـبین القـــانونیین یر معـــایم)، ٢٠٠٦( الهیئـــة الســـعود

ــــة ــــة: المراجع ــــرائن المراجع ــــة وق ــــار أدل ــــد الأول، مع ، المجل
ة للمحاسبین القانونیین  .الراض: وزارة التجارة، الهیئة السعود

ة للمحاســـبین القـــانونیین الآراء والتفســـیرات ، الهیئـــة الســـعود
، رأ لجنــة المراجعــة الصــادرة مــن لجنــة معــاییر المراجعــة
الأ موقـع (حـداث اللاحقـة، حول إجـراءات المراجعـة المتعلقـة 

ة للمحاســــــبین القـــــانونیین، تــــــارخ الــــــدخول،  الهیئـــــة الســــــعود
 .)http://www.socpa.org.saهـ، ٢٨/١/١٤٣٤

ة للمحاســبین القــانونیین قواعــد آداب وســلوك ، الهیئــة الســعود
ة للمحاسـبین القـانونیالمهنة ین، تـارخ ، (موقع الهیئة السعود

 ).http://www.socpa.org.saهـ، ٢٠/٤/١٤٣٤الدخول: 

ة للمحاســـبین القــــانونیین اتـــب المراجعــــة ، الهیئـــة الســــعود م
مزاولة المهنة في المملكة ة المرخص لها  ة العر ، السعود

ة للمحاسـبین القـانونیین، تـارخ  الـدخول (موقع الهیئة السـعود
 ).http://www.socpa.org.saهـ، ١/٧/١٤٣٤

ة ـــة الإســـلام ة والمراجعـــة للمؤسســـات المال ، هیئـــة المحاســـ
ط ١٤٢٥( ة والمراجعـــــــــة والضـــــــــوا ــ)، معـــــــــاییر المحاســـــــــ هــــــــ

ة، مــج ــة الإســلام ــار المراجعــة رقــم ٢للمؤسســات المال ، مع
حــــــــر ٢)، ورقــــــــم (١( ة والمراجعــــــــة )، ال ن: هیئــــــــة المحاســــــــ

ة، ص ة الإسلام   .١٤- ٧: للمؤسسات المال
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Abstract. This study aims at exploring auditing evidence from the Islamic fiqh 
perspective through studying them from their Islamic legislative sources, and 
then comparing them with the traditional accounting rules. The study comes up 
with many results, among which are: there are various conditions for auditing 
evidence from the Islamic fiqh perspective. Evidence as an accounting reality 
does not always provide accurate information, and therefore the actual value of 
the internal and external transaction must be the basis of the proof, certificate 
and recognition. There is no agreement in the traditional literature regarding 
the definition of certificate and recognition. The accounting and technical 
precision of accounting records is considered as strong evidence that the 
documents are correct. Good internal control system requires that the auditor 
verifies application of rules, subsequent events are decisive presumptive, 
linking and comparisons in the traditional accounting are taken as in the fiqh. 
The study has recommended that the Saudi Organization for Certified Public 
Accounting (SOCPA) should develop an accounting standard on Islamic audit 
evidence that determines the methods of collecting and gathering audit 
evidence based on the fiqh specifications and conditions. 
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  الرحمن بن السعدعبد صالح بن. د أ.

ة أستاذ ة المحاس و ة وفقه الز ة في معاملات ومحاس ة قسم ـ والإدارة الاقتصاد ل  وأستاذ المحاس
تور معالي رسي حاث لدراسات طاهر حسن بن عبدالهاد الد ة فقه وأ اة ومحاس س الز  اللجنة ورئ
ة و ة الز ة، وزارة، الأولى الضرب حث مجال في التمیز جائزة على حاصل المال  العلمي ال
 من أكثر وناقش أشرف هـ١٤٢٧/هـ١٤٢٦ لعام المتمیز الأستاذ لقب وعلى هـ،١٤٣١/هـ١٤٣٠لعام

ة رسالة أرعین مي المشرف وهو علم ة ماجستیر برنامج على الأكاد ة المحاس  من مجموعة له ،المهن
حوث الكتب حثً  امؤلفً ) ٤٠( عن تزد وال  العمل وورش والندوات المؤتمرات من اعددً  وحضر شارك ، او
عین من أكثر في وساب حالي عضو وهو  :الإلكتروني البرد .وخارجها الجامعة داخل في لجنة س

salehalsaad@hotmail.com  
        

  الأستاذة جواهر عتی عبدالله العتیبي
الة على والمشرفة شقراء بجامعة محاضر ة و  الدورات من عدد على حاصلة عفیف، الأعمال إدارة ل
ة حاث الآلي الحاسب برامج مجال في التدرب ة والأ  spss ، online ومنها الإنجلیزة واللغة العلم

survey, Endnote, megastat، ر شهادات من وعدد  الملتقى محاور على للإشراف والتقدیر الش
 jawaher.1406@su.edu.sa البرد الإلكتروني: شقراء. بجامعة العلمي
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